
 A/CN.9/797 الأمـم المتحـدة

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
17 December 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
250214    V.13-88911 (A) 

 
 

 *1388911*
 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة السابعة والأربعون

       ٢٠١٤يوليه / تموز٢٥-٧نيويورك، 
 )ةالإلكترونيالمعني بالتجارة (تقرير الفريق العامل الرابع     

 عن أعمال دورته الثامنة والأربعين
     )٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٣-٩فيينا، (

 المحتويات
  

 صفحةال  الفقرات    
  ٢  ٨- ١......................................................................مقدِّمة   -أولاً
  ٤  ١٤- ٩................................................................تنظيم الدورة       -ثانياً
  ٦  ١٥........................................................المداولات والقرارات         -ثالثاً
  ٦  ١١٤- ١٦....................ة القابلة للتحويل         الإلكتروني     مشاريع أحكام بشأن السجلات                    -رابعاً
  ٢٦ ١٢١- ١١٥.....................................................المساعدة التقنية والتنسيق              -خامساً
  ٢٨  ١٢٢...............................................................مسائل أخرى         -سادساً
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    مةمقدِّ  -أولاً 
دَّ دراسـة عـن   عِ، إلى الأمانة أن تُ    ٢٠٠٩طلبت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، عام          -١

ة القابلــة للتحويــل، علــى ضــوء المقترحــات الــتي وردت في تلــك الــدورة  الإلكترونيــالــسجلات 
  )١().A/CN.9/682 وAdd.1 وA/CN.9/681الوثائق (
، معلومــات إضــافية ٢٠١٠ربعــين، عــام وعُرضــت علــى اللجنــة في دورتهــا الثالثــة والأ  -٢

ــات   ــشأن اســتخدام الخطاب ــب ــسلع، مــع   الإلكتروني ــزة لنقــل الحقــوق في ال ــى اص الخــ التركي عل
وفي ). ٤٧-١٢، الفقــرات A/CN.9/692(في إنــشاء الحقــوق ونقلــها نظــم التــسجيل اســتخدام 

صلة، ألا وهــي م نــدوةً حــول المواضــيع ذات الــتلــك الــدورة طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة أن تــنظِّ
ة المزاوَلــة بواســطة الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل وإدارة الهويــة والتجــارة  الإلكترونيــالــسجلات 

  )٢(.ةالإلكتروني ومرافق النافذة الوحيدة الاتصال المحمولة باليدأجهزة 
، مـذكرة مـن الأمانـة       ٢٠١١وعُرضت على اللجنة في دورتها الرابعـة والأربعـين، عـام              -٣
)A/CN.9/728 و Add.1 (           تضمَّنت ملخَّصاً للمناقـشات الـتي جـرت في النـدوة المتعلقـة بالتجـارة

ــ ــورك، (ة الإلكتروني ــر / شــباط١٦-١٤نيوي ــةُ   )٣().٢٠١١فبراي ــشة، كلَّفــت اللجن ــد المناق  وبع
 )٤(.ة القابلــة للتحويــل الإلكترونيــالفريــقَ العامــلَ بــأن يــضطلع بأعمــال في مجــال الــسجلات       

ة في  الإلكتروني ـ لاسـتخدام الخطابـات      عمـال لـن تفيـد في التـرويج عمومـاً          واستُذكر أنَّ هـذه الأ    
ستفيد أيضاً في معالجة بعض المـسائل المعيَّنـة، مثـل المـساعدة علـى                التجارة الدولية فحسب، بل   

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليـاً أو جزئيـاً            
 وإضافة إلى ذلك، اتَّفقت اللجنة علـى أنَّ الأعمـال    )٥(").قواعد روتردام ) ("٢٠٠٨نيويورك،  (

ة القابلـة للتحويـل يمكـن أن تـشمل جوانـب معيَّنـة مـن مواضـيع                  الإلكتروني ـالمتعلقة بالسجلات   
ــة واســتخدام أجهــزة    ــل إدارة الهوي ــد أخــرى مث ــة بالي ــصال المحمول ــ في التجــارة الات ة الإلكتروني

  )٦(.ةالإلكترونيالوحيدة ومرافق النافذة 

                                                         
  .٣٤٣، الفقرة (A/64/17) ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، )1(  
  .٢٥٠، الفقرة (A/65/17) ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )2(  
: ة متاحة وقت إصدار هذه الوثيقة في الموقع التاليالمعلومات عن الندو )3(  

www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/electronic-commerce-2010.html.  
  .٢٣٨، الفقرة (A/66/17) ١٧الدورة السادسة والستون، الملحق رقم ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة )4(  
  .٢٣٥المرجع نفسه، الفقرة  )5(  
  .المرجع نفسه )6(  
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أكتــوبر / تــشرين الأول١٤-١٠فيينــا، (وفي دورة الفريــق العامــل الخامــسة والأربعــين   -٤
، بدأ الفريق العامل عمله بشأن مختلف المسائل القانونية المتعلقة باسـتخدام الـسجلات              )٢٠١١

ــ ــق ال      الإلكتروني ــل الفري ــة لعم ــة المحتمل ــا المنهجي ــا فيه ــل، بم ــة للتحوي ــستقبل  ة القابل ــل في الم عام
)A/CN.9/737 ونظــر الفريــق العامــل أيــضاً في عمــل المنظمــات الدوليــة   ). ٨٨-١٤، الفقــرات

  ).٩١-٨٩، الفقرات A/CN.9/737(الأخرى بشأن هذا الموضوع 
، عــن تقــديرها للفريــق  ٢٠١٢وأعربــت اللجنــة في دورتهــا الخامــسة والأربعــين، عــام     -٥

 وأُبـدي تأييـد عـام       )٧(.علـى الأمانـة لمـا أنجزتـه مـن أعمـال           العامل لما أحـرزه مـن تقـدُّم، وأثنـت           
ة القابلة للتحويـل، وشُـدِّد علـى        الإلكترونيلاستمرار الفريق العامل في عمله المتعلق بالسجلات        

ة القابلـــة للتحويـــل عـــبر الإلكترونيـــضـــرورة إنـــشاء نظـــام دولي يُيـــسِّر اســـتخدام الـــسجلات  
نــة مــن الــسجلات   مــن المستحــسن تحديــد أنــواع معيَّ  وفي ذلــك الــسياق، ذُكــر أنَّ )٨(.الحــدود

ــ ــز علــى تلــك    ة القابلــة للتحويــل أو مــسائل معيَّ الإلكتروني ــة تتــصل بتلــك الــسجلات والتركي ن
 وبعد المناقشة، عاودت اللجنة تأكيـد ولايـة الفريـق العامـل المتعلقـة           )٩(.الأنواع أو تلك المسائل   

ــسجلات  ــبال ــل، وطلب ــ الإلكتروني ــة للتحوي ــا    ة القابل ــارير عمّ ــداد تق ــة مواصــلة إع ت إلى الأمان
  )١٠(.ةالإلكترونييستجدّ من تطوّرات في مجال التجارة 

 / تـــشرين الأول٢٩فيينــا،  (وواصــل الفريــق العامــل في دورتـــه الــسادسة والأربعــين        -٦
دراسـته لمختلـف المـسائل القانونيـة الـتي تنـشأ خـلال        ) ٢٠١٢نـوفمبر  /تشرين الثـاني   ٢-أكتوبر

وأكَّـد  ). ٨٩-٢٤، الفقـرات    A/CN.9/761(ة القابلة للتحويل    الإلكترونيسجلات  دورة عمر ال  
ة القابلـة للتحويـل     الإلكتروني ـالفريق العامل على استحسان مواصلة العمـل المتعلّـق بالـسجلات            

ه ينبغـي إعـداد قواعـد       ورأى كـثيرون أنَّ ـ   . وعلى الفائدة المحتملة لتقديم إرشـادات في هـذا المجـال          
ة القابلــة للتحويــل الإلكترونيــ نهــج وظيفــي وتــشمل مختلــف أنــواع الــسجلات عامــة تــستند إلى

)A/CN.9/761   وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، أُبدي تأييـد واسـع النطـاق           ). ١٨ و ١٧، الفقرتان
ة القابلـة للتحويـل تُعـرَض في شـكل قـانون            الإلكتروني ـلإعداد مشاريع أحكام بشأن السجلات      

، A/CN.9/761(رِّره الفريق العامـل بـشأن الـشكل النـهائي لعملـه             نموذجي، دون مساس بما سيق    
  ).٩٣-٩٠الفقرات 

                                                         
  .٨٢، الفقرة (A/67/17) ١٧ رقمالدورة السابعة والستون، الملحق المرجع نفسه،  )7(  
  . ٨٣ نفسه، الفقرة عالمرج )8(  
  .المرجع نفسه )9(  
  . ٩٠، الفقرة نفسهالمرجع  )10( 
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مـايو  / أيـار  ١٧-١٣نيويـورك،   (وأُتيحت للفريق العامل، في دورته السابعة والأربعـين           -٧
ة القابلـــة الإلكترونيـــ، أوَّل فرصـــة للنظـــر في مـــشاريع الأحكـــام المتعلقـــة بالـــسجلات )٢٠١٣
ــل ــد مجــدَّد . للتحوي ــوظيفي     اًوأُكِّ ــادل ال ــدأي التع ــسترشد بمب ــي أن ت ــشاريع الأحكــام ينبغ  أنَّ م

 ١٤الفقـرة   ( تتنـاول مـسائل يحكمهـا القـانون الموضـوعي الأساسـي              والحياد التكنولـوجي، وألاَّ   
ق بالأعمال المقبلة، أُشير إلى أنَّ مشاريع الأحكام كانـت          وفيما يتعلّ ). A/CN.9/768من الوثيقة   

لحذر من أجـل    ي ا  مع مختلف النتائج التي يمكن تحقيقها، ولكن ينبغي توخِّ          كبير متوافقة إلى حدٍّ  
ــة بــدل الاهتمــام بتنظــيم ممارســات    اإعــداد نــص مجــدٍ عملي ــ  يــدعم الممارســات التجاريــة الحالي

  ).A/CN.9/768 من الوثيقة ١١٢الفقرة (مستقبلية محتملة 
، أنَّ مـن شـأن العمـل    ٢٠١٣ولاحظت اللجنـة، في دورتهـا الـسادسة والأربعـين، عـام         -٨

 في التجــارة الإلكتــروني التجــاري  التعامــلَييــسِّر بقــدر كــبيرالــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل أن 
 ولاية الفريق العامـل، واتَّفقـت علـى أن يـستمر             وإثر المناقشة، أكَّدت اللجنة مجدَّداً     )١١(.الدولية

 واتُّفـق  )١٢(.لقابلـة للتحويـل  ة االإلكتروني ـالعمل على إعداد نص تـشريعي في ميـدان الـسجلات     
 فيما إذا كان نطاق هذا العمل سيُمدَّد ليـشمل إدارة الهويـة والنوافـذ               نظر لاحقاً  على أن يُ   أيضاً

  )١٣(.الخَلَويةالوحيدة والتجارة 
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
ــة         -٩ ــه الثامن ــة، دورت ــدول الأعــضاء في اللجن ــع ال ــقُ العامــل، المؤلَّــف مــن جمي عقــد الفري

لـو الـدول    وحـضر الـدورة ممثِّ    . ٢٠١٣ديـسمبر   / كانون الأول  ١٣ إلى   ٩ربعين في فيينا من     والأ
ــة الأعــضاء في الفريــق العامــل  ــا،   : التالي ــتين، إســبانيا، إكــوادور، ألماني الاتحــاد الروســي، الأرجن

، إيطاليــا، بــاراغواي، باكــستان، البرازيــل، )الإســلامية-جمهوريــة(إندونيــسيا، أوكرانيــا، إيــران 
اريا، بنما، تايلند، تركيا، الجزائر، جمهوريـة كوريـا، الـدانمرك، سـنغافورة، الـصين، فرنـسا،                  بلغ

  .كولومبيا، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، هنغاريا، اليابان
الإمـارات العربيـة المتحـدة، البرتغـال،        : كما حضر الـدورة مراقبـون عـن الـدول التاليـة             -١٠

، الجمهوريــة التــشيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، )دة القوميــاتعــدِّالمت-دولــة(بلجيكــا، بوليفيــا 

                                                         
   .٢٢٧، الفقرة )A/68/17 (١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ، نفسهالمرجع  )11( 
  . ٣١٣ و٢٣٠ تان، الفقرنفسهالمرجع  )12( 
  .٣١٣، الفقرة نفسهالمرجع  )13( 
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وحـضر الـدورة أيـضاً مراقبـون عـن      . امبيـق ز، موةرومانيا، السويد، شـيلي، قطـر، كوبـا، مالط ـ      
  .الاتحاد الأوروبي

  :كما حضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -١١
  لعالمية للجمارك؛المنظمة ا: المنظمات الحكومية الدولية  )أ(  
اللجنة البحرية الدولية، رابطـة طلبـة القـانون         : المنظمات غير الحكومية الدولية     )ب(  

الأوروبيــة، الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة المتعــدّدة القنــوات والتجــارة بواســطة الإنترنــت، الاتحــاد 
  ).جامعة ماساريك(الدولي لرابطات وكلاء الشحن، معهد القانون والتكنولوجيا 

  :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين  -١٢
  )إسبانيا (مدريد باراالسيد أغوستين    :الرئيس  
  )هنغاريا (هورفاتالسيد دوشان     :رالمقرِّ  

جـدول الأعمــال المؤقَّـت المــشروح   ) أ: (وعُرضـت علـى الفريــق العامـل الوثــائق التاليـة      -١٣
)A/CN.9/WG.IV/WP.123( ؛ و)نة عن مشاريع أحكـام بـشأن الـسجلات         مذكِّرة من الأما  ) ب

مــذكِّرة مـن الأمانــة  ) ج(؛ و)Add.1 وA/CN.9/WG.IV/WP.124(ة القابلــة للتحويـل  الإلكتروني ـ
ــتخدام الــــسجلات    ــة باســ ــة المتعلقــ ــبــــشأن المــــسائل القانونيــ ــة للتحويــــل الإلكترونيــ ة القابلــ

)A/CN.9/WG.IV/WP.125.( 

  :ليوأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التا  -١٤
  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
  .ة القابلة للتحويلالإلكترونيالنظر في مشاريع أحكام بشأن السجلات   -٤  
  .المساعدة التقنية والتنسيق  -٥  
  .مسائل أخرى  -٦  
  .اعتماد التقرير  -٧  

    



 

6 V.13-88911 

 

A/CN.9/797

    المداولات والقرارات  -ثالثاً  
ــق ا   -١٥ ــرى الفريـ ــشاريع   أجـ ــول مـ ــشات حـ ــل مناقـ ــام الألعامـ ــةحكـ ــسجلات ب المتعلقـ الـ

وتـرد مـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه بـشأن هـذا الموضـوع في              . ة القابلة للتحويل  الإلكتروني
ــن وقــد طُ. الفــصل الرابــع أدنــاه  ــة أن ت د فيهــا تلــك سِّح مــشاريع الأحكــام لتج ــقِّلــب إلى الأمان
  .المداولات والقرارات

    
      ة القابلة للتحويلالإلكترونيع أحكام بشأن السجلات مشاري  -رابعاً  

     نطاق التطبيق- ١مشروع المادة     
في الفقـرة  " المنـاظِرة "أُبديت آراء متباينة بشأن مـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ بكلمـة                  - ١٦
قابـل للتحويـل   الورقي ال ـصك ال ـستند أو الم إدراج تلك الكلمة يُرسي صلة بين    وذُكر أنَّ . ٢
 وقيـل، إضـافةً إلى ذلـك، إنَّ       . ي الوظيفة ذاتها  يؤدِّالذي  قابل للتحويل   ال الإلكترونيسجل  الو

ة الإلكترونيــالــسجلات "مــن الأفــضل إرســاء تلــك الــصلة بــإدراج تلــك الكلمــة بعــد عبــارة   
ر مــدى  القــانون الموضــوعي هــو الــذي يقــرِّ ا علــى ذلــك، أُوضــح أنَّورد". القابلــة للتحويــل

ينبغـي أن   " المنـاظِرة " كلمـة     فإنَّ ة القابلة للتحويل، ومن ثمَّ    الإلكترونيانطباقه على السجلات    
فـق الفريـق العامـل علـى حـذف          وبعـد المناقـشة، اتَّ    . ث التباسـاً  ها يمكـن أن تُحـدِ     تُحذَف، لأنَّ 

  .٢ الفقرة من" المناظِرة"كلمة 
ــام أيـــضاًمـــشاريع تهـــدف إلى إتاحـــة انطبـــاق  ٣ الفقـــرة وأُشـــير إلى أنَّ  -١٧  علـــى  الأحكـ

 في بيئــة إلكترونيــة، دون تــدخُّل في ة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد إلاَّالإلكترونيــالــسجلات 
 لـن تكـون ضـرورية في الولايـات القـضائية      ٣ الفقرة وأُوضح أنَّ . القانون الموضوعي المتعلق بها   

ه إلى أنَّــوأُشــير أيــضاً . توجــد فيهــا ســجلات إلكترونيــة قابلــة للتحويــل مــن هــذا القبيــل الــتي لا
 ا فيه ـ لم يُبَـتَّ الـتي  الأحكـام،  لمـشاريع  في ضـوء الـشكل النـهائي          إلاَّ ٣ الفقـرة    في البتُّيمكن   لا

 ريثمــا يُنــاقَش تعريــف الــسجل    ، بــين معقــوفتين ٣، تَقــرَّر الاحتفــاظ بــالفقرة   ومــن ثمَّ. بعــد
  . القابل للتحويلالإلكتروني

    
    الاستثناء - ٢مشروع المادة     

 وجـود حكـم      المعقـوفتين، لأنَّ   مـع إزالـة    ١ريق العامل على الاحتفاظ بـالفقرة       فق الف اتَّ  -١٨
ة قـد أثبـت فائدتـه في اشـتراع     الإلكترونيمشابه في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة    

  .ذلك القانون



 

V.13-88911 7 
 

A/CN.9/797 

 ه يمكـن أن    مفرط العموميـة، لأنَّ ـ    ،٢، الوارد في الفقرة     "الصكوك المالية " تعبير   وقيل إنَّ   -١٩
  الـسبب  وأُوضِـح أنَّ  .  من المـستندات أو الـصكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل            نةًيشمل أنواعاً معيَّ  

واقتُـرح أن تـشير     .  هو استبعاد الـصكوك ذات الطـابع الاسـتثماري         ٢ الفقرة    إلى إدراج  الداعي
وقيــل، ". الأســهم والــسندات وســائر الــصكوك الاســتثمارية "، بــدلاً مــن ذلــك، إلى  ٢الفقــرة 
ــك، إنَّإضــافة ــصكوك الاســتثمارية " الإشــارة إلى  إلى ذل ــصكوك  يمكــن أن " ســائر ال ــشمل ال ت

  . مُنتَج مالي آخر متاح للاستثمارالاشتقاقية وصكوك أسواق المال وأيَّ
 الأحكـام أن يكـون معاهـدة فـسوف          لمـشاريع ه إذا كان يُراد للشكل النـهائي        أنَّوذُكر    -٢٠

نـة قابلـة للتحويـل،      اقهـا مـستندات أو صـكوك ورقيـة معيَّ         ينبغي أيضاً أن تُستبعَد من نطاق انطب      
د للكمبيـالات   تفادياً للتضارب مع معاهدات أخرى مثل الاتفاقية التي تـنص علـى قـانون موحَّ ـ              

ــة   ــسندات الإذني ــف،(وال ــانون موحَّ ــ   ) ١٩٣٠ جني ــى ق ــنص عل ــتي ت ــة ال ــشيكات والاتفاقي د لل
  ). أدناه١١٢-١٠٩انظر الفقرات  (")اتفاقيتا جنيف) ("١٩٣١ جنيف،(
    

     التعاريف- ٣مشروع المادة     
"  القابــل للتحويــلالإلكتــرونيالــسجل "أجــرى الفريــق العامــل مناقــشة بــشأن تعريفَــي    -٢١
فق على النظـر في التعـاريف الأخـرى الـواردة     ، واتَّ"ل للتحويلالمستند أو الصك الورقي القاب "و

  . في سياق مشروع المادة ذي الصلة٣في الفقرة 
ذهـب أحـدها إلى   قـد  ف. دِّم عدد من الاقتراحات بشأن التعـريفين المـذكورين أعـلاه        وقُ  -٢٢

ن التعريفـان كلاهمـا     وذهـب اقتـراح آخـر إلى أن يتـضمَّ         . ضرورة المواءمة بينهما على نحو وثيـق      
الحــق في المطالبــة بــأداء   "، بــدلاً مــن الاكتفــاء بإشــارة إلى    " أو حــقملكيــةحــق "إشــارة إلى 

" المجـسَّد " تعـبير    ، ذكـر أنَّ   "المُجسَّد"أم  " المنصوص عليه "يتعلق باستخدام تعبير    وفيما  ". الالتزام
 عليـه في المـستند أو       صُّ الحـق لا يُـنَ     وأُضـيف أنَّ  . ه يُشير إلى سِلع ملموسة    كثيراً ما يُفهَم على أنَّ    

ن سـتكو " المجـسَّد " كلمـة  ومـن ثم، فـإنَّ  . الموضوعي هو مصدر ذلك الحـق    القانون   الصك، لأنَّ 
تـشير إلى أداء الالتـزام،   " المنـصوص عليـه  " عبـارة  وذُكـر أنَّ ". المنصوص عليه"أنسب من عبارة    

، ذُكـر   "قابـل للتحويـل   " على تساؤل عن المعـنى المـراد بعبـارة           اورد. لا أداء الحقوق ذات الصلة    
تخــصُّ قــابلاً للتــداول هــي مــسألة   مــسألة مــا إذا كــان المــستند أو الــصك قــابلاً للتحويــل أو أنَّ

  . الأحكاممشاريعتناولها تالقانون الموضوعي ولا 
نقـل الحـق في أداء    " القابل للتحويـل، ذُُكـر أنَّ      الإلكترونيوفيما يتعلق بتعريف السجل       -٢٣

ة وظــائف فثمَّــ.  القابــل للتحويــلالإلكتــرونيد واحــدة مــن وظــائف الــسجل  هــو مجــرَّ" الالتــزام
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وقُـدِّم  . الجهة الـتي لهـا الحـق في الحـصول علـى الأداء            أخرى، منها إثبات وجود الالتزام وتحديد       
 القابـل للتحويـل أن يطالـب        الإلكتـروني ه يحـق لحـائز الـسجل        ز التعريف على أنَّ   اقتراح بأن يركِّ  
 ،أن يُبــيِّن ذلــك التعريــف الوظــائف الرئيــسية الــثلاث  وذهــب اقتــراح آخــر إلى. بــأداء الالتــزام

وذهـب اقتـراح   . ثبـات حـق الملكيـة والحـق في أداء الالتـزام       إولة في قابلية السجل للتحويل      المتمثِّ
ــرونيثالــث إلى تعريــف الــسجل    للمــستند أو الإلكتــرونيه المعــادل  القابــل للتحويــل بأنَّ ــالإلكت

الـصك   ي نفس وظائف المستند أو    ه سِجلّ إلكتروني يؤدِّ   الصك الورقي القابل للتحويل، أو بأنَّ     
 التعريـف الحـالي للـسجل       لفريـق العامـل في هـذا الـسياق أنَّ         واستذكر ا . الورقي القابل للتحويل  

في بيئـة     يشمل الصكوك التي لا توجد إلاَّ      بحيث القابل للتحويل قد جُعل فضفاضاً،       الإلكتروني
  .للتحويلإلكترونية، فلم يَعُد متّسقاً مع تعريف المستند أو الصك الورقي القابل 

، اســتذكر الفريــق " الــورقي القابــل للتحويــلالمــستند أو الــصك"وفيمــا يتعلــق بتعريــف   -٢٤
 الأمــم المتحــدة المتعلقــة  مــن اتفاقيــة٢ مــن المــادة ٢ مَنــشأ هــذا التعريــف هــو الفقــرة العامــل أنَّ

اتفاقيــة الخطابــات ) ("٢٠٠٥نيويــورك، ( في العقــود الدوليــة ةالإلكترونيــالخطابــات باســتخدام 
ز التعريـف علـى أن يكـون المـستند أو الـصك             ولكن قُدِّم اقتـراح مفـاده أن يركِّ ـ       . ")ةالإلكتروني

الورقي القابل للتحويـل قـادراً علـى نقـل الحقـوق المنـصوص عليهـا في ذلـك المـستند أو الـصك                        
ه يمكـن فعـل هـذا بالتـسليم مـع           ، وأنَّ ـ ) القابـل للتحويـل    الإلكتـروني ساقاً مع تعريـف الـسجل       اتِّ(

قـادراً  " كـون المـستند أو الـصك         ، ذُكـر أنَّ   وفيما يتعلق بالنقطة الأولى   . بدون تظهير  التظهير أو 
وفيمـا يتعلـق بالنقطـة الثانيـة،        . دة فيـه  ع بـالحقوق المجـسَّ     الحـائز يتمتَّ ـ   يعـني أنَّ  " على نقل الحقـوق   

.  طريقــة نقــل الحقــوق هــي مــن شــأن القــانون الموضــوعي ولا يلــزم بيانهــا في التعريــف ذُكــر أنَّ
، ولكـن  "قابـل للتحويـل  تند أو الـصك الـورقي ال    المـس "وقُدِّم اقتـراح آخـر بـأن يُحـذَف تعريـف            

ــالتعريف لكــي  ه يلــزمذُكــر أنَّــ  مــشاريع الــتي مفادهــا أنَّيُجــسِّد القاعــدة الأصــلية   الاحتفــاظ ب
ــالأحكــام لا  ــل،       سُّتم ــة للتحوي ــة القابل ــصكوك الورقي ــستندات أو ال ــذي يحكــم الم ــانون ال  بالق

تــوي علــى يحواد المــ مــشاريع بعــض وذُكــر كــذلك أنَّ. ١ مــن المــادة ٢حــسبما ورد في الفقــرة 
  ).٢٣مثل مشروع المادة (إشارة إلى المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتحويل 

ك الورقيـة  وذهب اقتراح آخر إلى إدراج قائمة بما يُراد شملُه مـن المـستندات أو الـصكو                -٢٥
يـل يمكـن أن يحـدَّ مـن نطـاق       اتّباع نهج مـن هـذا القب   على ذلك، ذُكر أنَّ  اورد. القابلة للتحويل 

ولكــن .  مــن الأنــسب تعريــف ذلــك التعــبير علــى نحــو عــام   الأحكــام دون داعٍ، وأنَّمــشاريع
  .ا في التعليقا في التعريف وإمَّه يجدر إدراج قائمة أمثلة، إمَّأُضيف أنَّ

ــورقي القابــل  " المواءمــة بــين تعريــف  ضــرورةواتُّفــق عمومــاً علــى    - ٢٦ المــستند أو الــصك ال
القابليـة للتحويـل    "، بـإدراج عنـصري      " القابـل للتحويـل    الإلكتـروني الـسجل   "وتعريـف   " حويلللت
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" المستند أو الصك الـورقي القابـل للتحويـل        "ه يمكن لتعريف     واتُّفق أيضاً على أنَّ    ".إعطاء الحق "و
ريـف أم   ا مسألة ما إذا كان سـيُحتفَظ بتلـك الأمثلـة في التع            ن قائمة أمثلة استرشادية؛ أمَّ    أن يتضمَّ 

حــاً م مــشروعاً منقَّوطُلــب إلى الأمانــة أن تقــدِّ . في التعليــق فــيمكن أن تُنــاقَش في مرحلــة لاحقــة 
  .ما بين معقوفتين، لإجراء مزيد من النقاش بشأنهللتعريفين

 الأحكـام علـى سـندات الـشحن     مـشاريع وفي ذلك السياق، طُرح تساؤل بشأن انطباق       - ٢٧
وذُكـر  . للتحويـل غير القابلـة  وغيرها من المستندات أو الصكوك     ،  )غير القابلة للتحويل  (الصريحة  

غ ثمـة مـا يـسوِّ     ف،  تلـك المـستندات أو الـصكوك لـن تكـون قابلـة للتحويـل               ه على الرغم من أنَّ    أنَّ
" الحيـازة "ه قد يلـزم أن تُفـرض علـى اسـتخدامها اشـتراطات               الأحكام عليها، لأنَّ   مشاريع انطباق

إذ  اسـتبعاد تلـك الـصكوك        التعـريفين الحـاليين يفترضـان      ك، قيـل إنَّ   ا علـى ذل ـ   ورد". التسليم"أو  
ز علـى المـستندات أو الـصكوك        ه ينبغـي للفريـق العامـل أن يركِّ ـ        ، وإنَّ ـ "القابلية للتحويل " إلى   تشير

  .التي يُراد تحويلها
غــير القابلــة ( ســندات الــشحن الــصريحة فــق الفريــق العامــل علــى أنَّوبعــد المناقــشة، اتَّ  -٢٨
 وغيرهــا مــن المــستندات أو الــصكوك غــير القابلــة للتحويــل لا ينبغــي أن تكــون       ، )حويــلللت

المــستند أو الــصك الــورقي القابــل "و"  القابــل للتحويــلالإلكتــرونيالــسجل " يْبتعريفَــمــشمولة 
ز ركِّــتواتُّفـق أيـضاً علـى أن    .  الأحكـام مـشاريع  فهـي مـستبعدة مـن نطــاق    ، ومـن ثمَّ "للتحويـل 
فحـسب، وفقـاً    " القابلة للتحويل "لى المستندات أو الصكوك أو السجلات        الأحكام ع  مشاريع

  .للولاية التي أسندتها اللجنة إلى الفريق العامل
    

     التفسير- ٤مشروع المادة     
ح بدرجـة   ينبغـي أن تُوضَّ ـ ،٢، الـواردة في الفقـرة      "المبـادئ العامـة   " الإشارة إلى    قيل إنَّ   -٢٩

ــاًأكــبر، لكــي تــوفِّر إرشــاد   تلــك المبــادئ العامــة تــشير إلى  وفي هــذا الــشأن، أُوضِــحَ أنَّ . اً وافي
ة، لا إلى القانون الذي يحكم المـستندات أو الـصكوك           الإلكترونيالقانون الذي يحكم الخطابات     

، رهنـاً  ٤ر الفريق العامل أن يُحـتَفَظ بمـشروع المـادة    وبعد المناقشة، قرَّ. الورقية القابلة للتحويل 
  .واه وكيفية إعمالهبزيادة توضيح محت

    
     حرية الأطراف- ٥مشروع المادة     

 الأحكـام  مـشاريع  مـادة مـن مـواد    ه ينبغي أن يُسمح للطرفين بالخروج عـن أيِّ  ذُكر أنَّ   -٣٠
رات  مـع التطـوُّ  التكيُّـف  هذا ضروري لجملة أغراض، منها ضمان إمكانيـة    وأن يُغيِّرا فيها، لأنَّ   

 بعـض مـشاريع الأحكـام تُـشير إلى إجـراءات وعمليـات         أنَّوذُكر في هذا الصدد     . التكنولوجية
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 فليس من المناسب أن يُحَدَّ من قـدرة الطـرفين علـى التكيُّـف مـع                ، ومن ثمَّ  ليست موجودة بعدُ  
 لا يتعلـق باسـتقلالية الطـرفين فحـسب،          ٥ مـشروع المـادة      وذُكـر كـذلك أنَّ    . التطورات المقبلة 
 وأُضـيف أنَّ .  ينبغـي أن تُجـسَّد في عنـوان مـشروع المـادة          التعاقدية، الـتي   بالصلةبل يتعلق أيضاً    

  . بأحكام القانون الموضوعي ذات الطابع الإلزاميسَّتم لن ، على أيَّة حال، الأحكاممشاريع
 للتعـادل اشـتراطات دنيـا     وفِّر  ت ـعمل كمجموعة متكاملـة ل    ت الأحكام   مشاريع ذُكر أنَّ و  -٣١

 فحــسب دون بقيــة اأحكامهــبعــض طــرفين أن يخرجــا عــن  يُــسمَح لللاَّه ينبغــي أالــوظيفي، وأنَّــ
 الأحكــام المتبقيــة كافيــة لتحقيــق لم تعــدن بعــض الأحكــام فقــط، عــه إذا خُــرج الأحكــام، لأنَّــ

 موافقـة الـشخص لازمـة        علـى أنَّ    يـنصُّ  ١٣ مـشروع المـادة       أنَّ  أيـضاً  وذُكـر . التعادل الـوظيفي  
 ربمـا   ٥ غـرض مـشروع المـادة        ومـن ثم فـإنَّ    ة القابلة للتحويـل،     الإلكترونيلاستخدام السجلات   

  .١٣ق بالفعل من خلال مشروع المادة يكون قد تحقَّ
ــادة    واتَّ  -٣٢ ــق العامــل علــى أن يُحــتفَظ بمــشروع الم ــيَّن  ٥فــق الفري  بــين معقــوفتين، وأن تُب

  .مشاريع المواد التي لن تكون خاضعة لاستقلالية الطرفين
    

     اشتراطات الإبلاغ- ٦مشروع المادة     
  . بصيغته الحالية٦ر الفريق العامل الاحتفاظ بمشروع المادة قرَّ  -٣٣
    

    )١٠- ٧مشاريع المواد (ة الإلكترونيالأحكام المتعلقة بالمعاملات     
 في باب مستقل، مثلمـا هـي        ١٠ إلى ٧ه يمكن الاحتفاظ بمشاريع المواد      رأى كثيرون أنَّ    -٣٤

ــة   ــاً في الوثيق ــدأ اســتقلالية الطــرفين    . A/CN.9/WG.IV/WP.124واردة حالي ــضاً أنَّ مب وذُكــر أي
  .ه ينبغي أن يكون بمقدور الطرفين الخروج عن أحكامهاينطبق على تلك المواد، لأنَّ

    
     القابل للتحويلالإلكتروني الاعتراف القانوني بالسجل - ٧مشروع المادة     

لتمييــز، واتَّفــق علــى  يؤكِّــد مبــدأ عــدم ا٧أشــار الفريــق العامــل إلى أنَّ مــشروع المــادة   -٣٥
  .الاحتفاظ به في شكله الحالي

    
     الكتابة- ٨مشروع المادة     

ــادتين     -٣٦ ــق العامــل أنَّ مــشروعي الم ــستندان إلى أحكــام اعتمــدتها  ٩ و٨اســتذكر الفري  ي
الأونسيترال لإرساء معايير دنيـا بـشأن اشـتراطات الـشكل، ونظـر في المـصطلحات المـستخدمة                  
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واسـتُذكر أيـضاً أنَّ     ". الإلكتـروني الخطـاب   "و" رسـالة البيانـات   "سـيما   في هذين الحكمين، ولا     
، يرسي صلة بـين مفهـومي       "الإلكترونيالخطاب  "ة تتضمن تعريفاً ل ـ  الإلكترونياتفاقية الخطابات   

  ".رسالة البيانات"و" الخطاب"
 ينبغــي أن ينطبــق أيــضاً عنــدما يُــشترط أن تكــون ٨ورأى كــثيرون أنَّ مــشروع المــادة   -٣٧

ــلةً في خطــاب     " المعلومــات" ــضرورة مُرسَ ــد لا تكــون بال ــابي، لأنَّ المعلومــات ق . في شــكل كت
ــرح كــذلك أن   ــز تواقتُ ــشاريعركِّ ــسجلات   م ــى اســتخدام ال ــ الأحكــام عل ــة الإلكتروني ة القابل

للتحويل، ومن ثمَّ يكفي النصُّ على أنَّ اشتراط الشكل الكتابي يُستوفى عنـدما يكـون الوصـول              
 القابـل للتحويـل أو المتعلقـة بـه متيـسِّراً علـى نحـو            الإلكتـروني ت الواردة في الـسجل      إلى المعلوما 

  .يتيح الرجوع إليها لاحقاً
ــارة     -٣٨  الإلكتــرونيفيمــا يتعلــق باســتخدام الــسجل  "وذهــب اقتــراح آخــر إلى حــذف عب

 بـشأن اشـتراط الـشكل    عامـة  في شـكل قاعـدة     ٨، لكي يُصاغ مشروع المـادة       "القابل للتحويل 
ه فضفاض، وربما ينبغي أن يرد في قانون المعـاملات          وأُبديت معارضة لهذا الاقتراح لأنَّ    . كتابيال

  .ة العامالإلكتروني
، وأن تُــزال "الخطابــات"وبعــد المناقــشة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى أن تُحــذف كلمــة    -٣٩

ــة    ــان حــول كلم ــات"المعقوفت ــارة  "المعلوم  ]رونيخطــاب إلكت ــ[باســتعمال "، وأن تُحــذف عب
  ".الواردة فيه"، وأن يُطلب إلى الأمانة أن تُنقِّح عبارة "]سجل إلكتروني[
    

     التوقيع- ٩مشروع المادة     
ة يحتـوي، في الفقـرة      الإلكترونيذُكر أنَّ قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات          -٤٠
اتِّباع نهج من هـذا القبيـل       ه لا يلزم    ، على نهج ذي مرحلتين، ولكن اتُّفق على أنَّ        ٦ من المادة    ٣

 مــن ٩ مــن المــادة ٣ مُطابقــاً للفقــرة ٩ الأحكــام، وعلــى أن يكــون مــشروع المــادة مــشاريعفي 
  .ةالإلكترونياتفاقية الخطابات 

توقيــع "وفيمــا يتعلــق بالمجموعــة الأولى مــن الأقــواس المعقوفــة، رأى كــثيرون أنَّ عبــارة   -٤١
  . الأحكاممشاريعهي أنسب لأغراض " شخص ما

ه يمكـن حـذفهما   وفيما يتعلق بالمجموعتين الثانية والثالثة من الأقواس المعقوفة، اقتُرح أنَّ ـ    -٤٢
، وبالاستعاضـة   )أ(في الفقـرة الفرعيـة      " المعلومـات "بعد كلمة   " ذات الصلة "كلياً بإدراج عبارة    

ذا الاقتـراح  وأُبـديت معارضـة له ـ   ". المعلومـات "عن المجموعة الثالثة من الأقواس المعقوفة بكلمـة         
ــبير نَّ لأ ــصلة"تع ــى   " ذات ال ــم عل ــهيمكــن أن يُفه ــواردة في   أنَّ ــات ال ــشير إلى بعــض المعلوم  ي
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كافيــة للــربط بــين " نِيَّتــه"كلمــة أنَّ وذُكــر أيــضاً . كلــه، لا إلى الــسجل الإلكتــرونيالــسجل 
ــصلة    ــات ذات ال ــني والمعلوم ــشخص المع ــة    . ال ــى حــذف كلم ــق عل ــن ثمَّ، اتُّف " الخطــاب"وم

بـدون معقـوفتين في المجمـوعتين الثانيـة والثالثـة مـن             " الإلكتـروني الـسجل   "حتفاظ بعبـارة    والا
  .الأقواس المعقوفة

الــوارد في " الإلكتــرونيالــسجل "وفي هــذا الــسياق، نظــر الفريــق العامــل في تعريــف    - ٤٣
رسـالة  "ه يختلـف عـن تعريـف    وأُبدي تأييد لذلك التعريف، ولكن ذُكر أنَّ ـ. ٣مشروع المادة   

ــالــوارد في القــانون النمــوذجي بــشأن التجــارة  " لبيانــاتا ة وفي اتفاقيــة الخطابــات الإلكتروني
رســـالة "وتعـــبير " الإلكتـــرونيالـــسجل "ومـــن ثَـــمَّ، وبغيـــة التمييـــز بـــين تعـــبير . ةالإلكترونيـــ
 الإلكتــرونيهنــاك معلومــات أخــرى قــد تكــون مرتبطــة بالــسجل  أنَّ ، والتنبيــه إلى "البيانــات

، اقتُـرح أن  )مثـل المعلومـات المتعلقـة بـالتظهير    (ل وقـت إصـداره أو بعـد ذلـك      القابل للتحوي ـ 
 أو/أو تُرسَـل و /المعلومـات الـتي تُولَّـد و   "ه يعـني  بأنَّ ـ" الإلكتـروني السجل "يُعاد صوغ تعريف  

تُخــزَّن بوســائل إلكترونيــة، بمــا فيهــا جميــع المعلومــات الــتي تــرتبط بهــا منطقيــاً أو  أو/ وتُتَلقّــى
هـذا التعريـف    أنَّ  وأُوضِـح   ". ها على نحو آخر، سواء وُلِّدت في الوقت نفسه أم لا          تترابط مع 

 مـن   ١ مـن المـادة      ١٨الـوارد في الفقـرة      " الإلكتـروني سـجل النقـل     "يتوافق أيضاً مـع تعريـف       
أنَّ  التعريف أن يوضح     أنَّه ينبغي لهذا   ذُكر   ، ولكنْ قي هذا الاقتراح تأييداً   ول. قواعد روتردام 

ومن ثم، اقتُرح تنقـيح  . بة معلومات مركَّن مجموعةَ كلها تتضمَّ  ليستة  لإلكترونياالسجلات  
 أو/ وتُتَلقَّــىأو /أو تُرسَــل و/المعلومــات الــتي تُولَّــد و : "المقتــرح علــى النحــو التــالي التعريــف 

تُخزَّن بوسائل إلكترونية، والتي قد تشمل، حيثما يكون مناسباً، جميع المعلومات التي تـرتبط           
  ".منطقياً أو تترابط معها على نحو آخر، سواءٌ وُلِّدت في الوقت نفسه أم لابها 
في التعريـف الحـالي لتعـبير       " تُحفَـظ " و" تُظَهَّـر " وذهب اقتراح آخر إلى إضافة كلمـتي          -٤٤

 من أجل الإحاطة بالأساس المنطقـي للتعريـف         ٣الوارد في مشروع المادة     " الإلكترونيالسجل  "
  .دون استحداث مصطلحات غير قانونية)  أعلاه٤٣انظر الفقرة ( المقترح المنقَّح
والـتي قـد تـشمل، حيثمـا        "وبعد المناقشة، اتَّفق الفريـق العامـل علـى أن تـضاف عبـارة                 -٤٥

يكون مناسباً، جميع المعلومـات الـتي تـرتبط بهـا منطقيـاً أو تتـرابط معهـا علـى نحـو آخـر، سـواءٌ                 
ــسه أم لا  ــدت في الوقـــت نفـ ــالي لتعريـــف   بـــين م" وُلِّـ ــنص الحـ ــة الـ ــوفتين في نهايـ ــسجل "عقـ الـ

  .٣، الوارد في مشروع المادة "الإلكتروني
أو "، طُـرح تـساؤل عـن مـدى ملاءمـة عبــارة      ٩ و٨وأثنـاء مناقـشة مـشروعي المـادتين       -٤٦

" اشـتراط "ه لـيس هنـاك مـن        وذُكـر أنَّ ـ  . الواردة في كلتا المادتين   " نَصَّ على عواقب لعدم وجود    
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واقتُـرح اسـتخدام   .  به إذا اكتفى القانون بالنص على عواقب عدم وجود الكتابة  يمكن أن يُوفى  
وردا علـى   .  مـن تلـك العبـارة      بـدلاً " حيثما اشترط القـانون، صـراحةً أو ضـمناً، وجـود          "عبارة  

 من القانون النمـوذجي بـشأن   ٧ من المادة  ١، والفقرة   ٦ من المادة    ١ذلك، استُذكر أنَّ الفقرة     
ا فكــرة الاشــتراط الــضمني ة تُــشيران إلى اشــتراطات صــريحة في القــانون، أمَّــترونيــالإلكالتجــارة 

 مـن  ٢فهي متناوَلةٌ في الفقـرة  ) حيث لا ينص القانون إلاَّ على عواقب عدم الإيفاء بالاشتراط   (
 مـن  ٩ مـن المـادة   ٣ و٢واستُذكر كذلك أنَّ الصياغة الحالية تستند إلى الفقـرتين          . كلتا المادتين 

ــ ــا الحــالتين  الإلكترونيــة الخطابــات اتفاقي وبعــد المناقــشة، قــرَّر  . ة، اللــتين تهــدفان إلى شَــمْل كلت
  .٩ و٨الفريق العامل الاحتفاظ بالهيكل الحالي لمشروعي المادتين 

    
     الأصل- ١٠مشروع المادة     
     القابل للتحويلالإلكتروني تَفرُّد السجل - ١١مشروع المادة     
     القابل للتحويلالإلكترونية السجل  سلام- ١٢ المادة مشروع    

ــادة     -٤٧ ــشروع الم ــا ورد في م ــل إنَّ م ــادل    ١٠قي ــشأن المع ــدة ب  بخــصوص الحاجــة إلى قاع
ــورقي يمكــن أن يُ   ــوظيفي للأصــل ال ــددة،     ال ــسخ أصــلية متع ــة إصــدار ن عــزى إلى إتاحــة إمكاني

ــرة    ــه الفق ــادة   ٤حــسبما ترتئي ــشروع الم ــن م ــوم  . ١٤ م  ســياق في" الأصــل"وأُضــيف أنَّ مفه
ــالـــسجلات  ــائر نـــصوص     الإلكترونيـ ــد في سـ ــوم المعتمَـ ــن المفهـ ــل مختلـــف عـ ــة للتحويـ ة القابلـ

 في سـياق النظـر      ١٠وتَقرَّر أن يناقش مشروع المادة      . ةالإلكترونيالأونسيترال المتعلقة بالتجارة    
  .١٤ من مشروع المادة ٤في الفقرة 

ــادة      -٤٨ ــشروع الم ــق بم ــا يتعل ــسجل    ، أُشــير إلى أنَّ ال١١وفيم ــاً لل ــيس شــرطاً لازم ــرُّد ل تف
كمـا أُوضِـحَ أنَّ     .  القابل للتحويل، واقتُرح أن تُعاد صياغة مشروع المادة تبعاً لذلك          الإلكتروني

فكــرة الــسيطرة تكفــي في بعــض الحــالات لمنــع احتمــال تعــرُّض المــدين لمطالبــات متعــددة بــأداء 
 مـن مـشروع المـادة    ١، الـواردة في الفقـرة   "طريقة يُعـوَّل عليهـا  "وذُكر أيضاً أنَّ عبارة     . الالتزام
  .ر إرشاداً كافياً، لا توف١١ِّ
 القابــل الإلكتــرونيهــو سمــة أساســية للــسجل    " التفــرُّد"وردا علــى ذلــك، ذُكــر أنَّ     -٤٩

وأُضيف أنَّ هذا التفرُّد يتيح التعـرُّف اليقـيني علـى مـضمون الالتـزام، لا علـى طَرَفَـي                    . للتحويل
  .ذلك الالتزام

، اســتأنف الفريــق ) أدنــاه٩٠-٧٥انظــر الفقــرات  (١٧بَعــد النظــر في مــشروع المــادة  و  -٥٠
 التفـرُّد لـيس اشـتراطاً      داً علـى أنَّ   د مجـدَّ  وأُكِّ. ١٢ و ١١ و ١٠مشاريع المواد   بشأن  العامل مناقشته   
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  تحقيــق التفــرُّد في، وأنَّ) أعــلاه٤٨انظــر الفقــرة  (ة القابلــة للتحويــلالإلكترونيــ للــسجلات عامــا
يُنظـر إلى   ألاَّ  ه ينبغـي    د علـى أنَّ ـ   وأُكِّ. ة قد يكون بالغ الصعوبة في الممارسة العملية       الإلكترونيالبيئة  

يؤدّيهـا   الاهتمـام بـالأحرى علـى الوظيفـة الـتي            أن ينـصبَّ  وزة،  التفرُّد علـى أنـه صـفة نوعيـة متميِّ ـ         
ى لاستنـساخ   هنـاك طرائـق شـتّ      ، ذُكـر أنَّ    ذاتـه  وعلـى النـسق   . التفرُّد، وهـي منـع تَعـدُّد المطالبـات        

وأُبــدي تأييــد عــام لهــذه  . ة دون أن يُــشترط التفــرُّد بالــضرورةالإلكترونيــتلــك الوظيفــة في البيئــة 
تُـستخدم طريقـة موثوقـة     : " كمـا يلـي    ١٠، اقتُرح أن يكون نص مشروع المادة        مَّومن ثَ . الأفكار

 ولمنــع استنــساخه دون ،الــصفةبهــذه للتحديــد  القابــل للتحويــل قــابلاً الإلكتــرونيلجعــل الــسجل 
  .اًولقي هذا الاقتراح تأييد". إذن
 يـوفِّرا قاعـدة محايـدة تكنولوجيـا          كـي  ١١ و ١٠واقتُرح أيضاً دمـج مـشروعي المـادتين           -٥١

 ١٠وردا على ذلك، أبدي شاغل مثـارُه أنَّ مـشروع المـادة             ". الأصل"بشأن المعادِل الوظيفي ل ـ  
 يـوفِّر معـادلاً     ١٠فمـشروع المـادة     . ١٢ و ١١وعي المـادتين    يخدم غرضاً مختلفاً عن غرض مـشر      

 إرسـاء    فيوفِّران معيارا للموثوقية فيمـا يخـصُّ       ١٢ و ١١، أمَّا مشروعا المادتين     "الأصل"وظيفياً ل ـ
كمـا ذُكِّـر أنَّ مـن شـأن حـذف مـشروعي             .  القابـل للتحويـل    الإلكترونيالسيطرة على السجل    

  .، المتعلق بالسيطرة١٧مشروع المادة  أن يقوِّض إعمال ١٢ و١١المادتين 
حيثمــا يــشترط : " علــى النحــو التـالي ١٠وبعـد المناقــشة، اقتُـرح تنقــيح مــشروع المـادة      -٥٢

القــانون إبــراز النــسخة الأصــلية للمــستند أو الــصك الــورقي القابــل للتحويــل، أو يَــنص علــى     
تعمال الـــسجل عواقـــب لعـــدم إبـــراز النـــسخة الأصـــلية، يـــوفى بهـــذا الاشـــتراط في ســـياق اس ـــ

تــوفِّر الاطمئنــان إلى احتفــاظ ) أ: ( القابــل للتحويــل إذا اســتُخدمت طريقــة موثوقــة الإلكتــروني
 القابل للتحويل بـسلامته ابتـداء مـن الوقـت الـذي أنـشئ فيـه لأول مـرة في                     الإلكترونيالسجل  

ك الـسجل   القابل للتحويل متفـرِّدا أو تحـدِّد ذل ـ     الإلكترونيتجعل السجل   ) ب(شكله النهائي؛ و  
"  القابـل للتحويـل    الإلكتـروني بصفته محتوياً علـى المعلومـات ذات الحجيـة الـتي تـشكِّل الـسجل                

وأُوضـح أنَّ مـن شـأن قاعـدة مـن هـذا             "). ١٠المـشروع المـنقَّح للمـادة       "يشار إليه فيما يلـي ب ــ     (
ــاً لـ ــ   ــادِلاً وظيفي ــوفِّر مع ــل أن ت ــو   "الأصــل"القبي ــرُّد ال ــسلامة والتف ــصري ال اردين في ، يجــسِّد عن

في المـشروع المـنقَّح     ) ب(كما أُوضـح أنَّ صـياغة الفقـرة الفرعيـة           . ١٢ و ١١مشروعي المادتين   
ــ مــن القــانون النمــوذجي بــشأن التجــارة  ٨ تختلــف عــن صــياغة المــادة  ١٠للمــادة  ة الإلكتروني
ــادة  ــات   ٩والم ــة الخطاب ــن اتفاقي ــ م ــوم   الإلكتروني ــسبب اخــتلاف مفه في ســياق " الأصــل"ة، ب

  ). أعلاه٤٧انظر الفقرة (ة القابلة للتحويل الإلكتروني السجلات
. ١٠الواردة في المـشروع المـنقَّح للمـادة         " النسخة الأصلية "وأبدي شاغل بشأن عبارة       -٥٣

وأُوضح أنَّ القـانون الموضـوعي عـادة مـا يتـضمَّن إشـارة إلى المـستند أو الـصك الـورقي القابـل                        
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النـسخة  " صـفة    وأنَّ" النـسخة الأصـلية   "يكـون هـو     للتحويل ذاته، دون أن يشترط صـراحة أن         
ــا تكــون صــفة        " الأصــلية ــل عــادة م ــل للتحوي ــورقي القاب ــستند أو الــصك ال ــا الم ــسم به ــتي يت ال

ح ، اقتُـرح أن تحــذف مـن المـشروع المــنقَّ   مَّثَ ـومــن . ضـة، لا صـفة منــصوصاً عليهـا صـراحة    مُفترَ
  ".النسخة الأصلية من" عبارة ١٠للمادة 
 ينبغـي   ١٠الواردة في المشروع المنقَّح للمادة      " القانون"ذا الصدد أنَّ كلمة     وذُكر في ه    -٥٤

 مــن اتفاقيــة الخطابــات ٩في المــادة " القــانون"أن تُفهَــم فهمــاً عريــضاً علــى نحــو مــشابه لكلمــة  
ة، التي تشير إلى مختلف مصادر القـانون ويقـصد بهـا ألاَّ تـشمل التـشريعات القانونيـة                   الإلكتروني
ة فحسب، بل أن تشمل أيـضاً الأحكـام القانونيـة ذات المنـشأ القـضائي وغيرهـا مـن        أو اللائحي 

  .أحكام القانون الإجرائي
. لا يــسبِّب أيَّ صــعوبة" النــسخة الأصــلية"عبــارة  اســتخدام وذهــب رأي آخــر إلى أنَّ  -٥٥

الـتي  التشريعات  أنَّ  و،  النسخة الأصلية ن اشتراطا بشأن شكل      بعض التشريعات تتضمَّ   وقيل إنَّ 
 تشترط ضـمناً تقـديمها، إذ تـنص علـى عواقـب             صاً صريحاً على تقديم نسخة أصلية     ن ن لا تتضمَّ 

.  بـشأنه لتعـادل الـوظيفي  لتـوفير قاعـدة   ه ينبغـي، مـن ثم،     وذُكـر أنَّ ـ  . لعدم وجـود نـسخة أصـلية      
  .الحالية في الممارسات التجارية  الاشتراطات المتعلقة بالأصل موجودة أيضاًوذُكر كذلك أنَّ

ح ، الـواردة في المـشروع المـنقَّ    "النـسخة الأصـلية   " عبارةوبعد المناقشة، اتُّفق على وضع        -٥٦
  . توضيحها أو إعادة صياغتهامكانية  لإ، توخِّياًبين معقوفتين، ١٠للمادة 
ينبغي أن تُفهم على أنهـا متميِّـزة        " النسخة الأصلية " فكرة   وأُبدي شاغل آخر مفاده أنَّ      -٥٧

قـد يكـون إشـكالياً في الممارسـة     " متفـرد "اسـتخدام كلمـة   أنَّ وذُكـر أيـضاً     . "فرُّدالتَّ"عن فكرة   
الـسجل  تفرُّد  إلى  أن يُشار    ينبغي    فلا مَّثَ ومن   ،العملية، ويمكن أن يُحدث صعوبات في التفسير      

أن  لهـذا الـشاغل، اقتُـرِح    واسـتجابةً . ١٠لمـادة   لحالمنقَّالمشروع   القابل للتحويل في     الإلكتروني
 القابل للتحويـل قـابلا      الإلكترونيعل السجل   لج: "على النحو التالي  ) ب(الفقرة الفرعية   تصاغ  

  ). أعلاه٥٠انظر الفقرة " (نع استنساخه دون إذنلم و،للتحديد بهذه الصفة
ــدِّمت و  - ٥٨ ــشأن قُ ــواد  صــياغة ب ــشاريع الم ــ. ىشــتَّحــات اقترا ١٢ و١١ و١٠م ذهب ف

 مـن مـشروع المـادة     ٢، والفقـرة    ١١ مـن مـشروع المـادة        ٢ه يمكن دمج الفقـرة      أحدها إلى أنَّ  
ــ في ١٢ ــنقَّح لشروع الم ــادة الم ــواد      ١٠لم ــلاث م ــى ث ــاء عل ــاء الحاجــة إلى الإبق ــراً لانتف ، نظ

اشـتراط  بـشأن   لتعـادل الـوظيفي     ل ر قاعـدةً   من شأن النص المـدمج أن يـوفِّ        وذُكر أنَّ . منفصلة
. مة هما فكرتان داعمتان لقاعدة من هـذا القبيـل   فكرتي التفرُّد والسلا   وأنَّ" النسخة الأصلية "
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، وأن تُـدرَج في مـادة       دةإصـدار نـسخ أصـلية متعـدِّ       بـشأن   قواعد  ه يمكن صوغ    ورئي أيضاً أنَّ  
  .) أعلاه٤٧انظر الفقرة (منفصلة 

 المتعلـق بالـسيطرة، أرجـأ       ١٧ في مـشروع المـادة       لـدى نظـره    الفريق العامـل،     أنَّذُكر  و  -٥٩
د والـسلامة فيمـا     ذا كان ينبغي الـربط بـين مفهـوم الـسيطرة ومفهـومي التفـرُّ              المناقشة بشأن ما إ   

مـج مـشروعا   ه إذا مـا دُ     أنَّ ـ مَّثَ ـوذُكر مـن    . ) أدناه ٩٠-٨٥انظر الفقرات   (يخص معيار الموثوقية    
 عناصـر   ١٧ن مـشروع المـادة      أن يتضمَّ يلزم  ، ف ١٠لمادة  المنقَّح ل شروع  الم في   ١٢ و ١١المادتين  

وذهــب اقتــراح آخــر إلى  . إليهــاالإشــارة  يعــد بالإمكــان  الــتي لم١٢ و١١ مــشروعي المــادتين
صــوغ إلى إعــادة ثالــث وذهــب اقتــراح . منفــردة ١٢ و١١ و١٠الإبقــاء علــى مــشاريع المــواد 

بـشأن المعـادِل    مادتين، تنص إحـداهما علـى قاعـدة         في مشروعي    ١٢ و ١١ و ١٠مشاريع المواد   
ــوظيفي  ــسخة الأصــلية ل"ال ــسأ و" لن ــالج م ــاراً     تُع ــوفِّر الأخــرى معي ــسخ الأصــلية، وت ــدُّد الن لة تع
  .د والسلامةالتفرُّيخص فيما للموثوقية 

ــادة    وبعــد المناقــشة، اتَّ   -٦٠  ووضــعها بــين  ١٠فــق الفريــق العامــل علــى تنقــيح مــشروع الم
  .)أعلاه ٥٩-٥٠انظر الفقرات (  الاقتراحات المذكورة آنفامعقوفتين، مع مراعاة

    
    يل والتلقِّوقت ومكان الإرسا    

ــرح أن   -٦١ ــضمَّتاقتُ ــشأن وقــت ومكــان إرســال الخطــاب     مــشاريعن ت  الأحكــام قواعــد ب
وأُوضِحَ أنَّ هـذه    . ة القابلة للتحويل  الإلكترونييه في سياق استخدام السجلات       وتلقِّ الإلكتروني

 مــن اتفاقيــة الخطابــات  ١٠وأُضــيف أنَّ المــادة . القواعــد لــن تتعــارض مــع القــانون الموضــوعي 
وردا علـى ذلـك، قيـل    .  منطلقاً مفيداً لصياغة قواعـد مـن هـذا القبيـل    تمثِّلة يمكن أن  الإلكتروني

ه قد يكون من الأفضل أن تُقيَّم الحاجة الفعلية إلى تلك القواعـد بعـد مناقـشة مـشروع المـادة                إنِّ
  .، المتعلق بالسيطرة١٧
    

     القابل للتحويلرونيالإلكت الموافقة على استخدام السجل - ١٣مشروع المادة     
، وأن  ١بعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل علـى أن تُـزال المعقوفتـان الواردتـان في الفقـرة                    - ٦٢

وأُوضـح أنَّ لهـذين التغـييرين طابعـاً صـياغياً ولا يُقـصد بهمـا المـساس بإعمـال                    . ٢تُحذف الفقـرة    
  .افقة الطرفين، من ناحية أخرىمشروع المادة فيما يخص الاشتراطات القانونية، من ناحية، ومو

  . في شكلها الحالي٣واتَّفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالفقرة   -٦٣
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     القابل للتحويلالإلكتروني إصدار السجل - ١٤مشروع المادة     
 زائـدة، لأنهـا تمثـل تكـراراً لقاعـدة سـبق أن وردت علـى نحـو عـام في                ١قيل إنَّ الفقرة      -٦٤

  .١ومن ثم، اتَّفق الفريق العامل على حذف الفقرة . ١٣لمادة  من مشروع ا١الفقرة 
ــرة   -٦٥ ــتُذكر أنَّ الفقـ ــدار الـــسجل    ٢واسـ ــة إصـ ــالج إمكانيـ  أُدرجـــت خصيـــصاً لكـــي تعـ

 ينبغـي أن تُحـذف لأنهـا تمثـل     ٢ القابل للتحويـل إلى الحامـل، ولكـن قيـل إنَّ الفقـرة         الإلكتروني
واتُّفـق علـى أن يـنص التعليـق     . ١ من المـادة  ٢لفقرة تكراراً للقاعدة العامة المنصوص عليها في ا   

 القابـل للتحويـل إلى      الإلكتـروني  علـى جـواز إصـدار الـسجل          ١ مـن المـادة      ٢المصاحب للفقرة   
  .الحامل عندما يسمح القانون الموضوعي بذلك

  .، المتعلق بالسيطرة١٧ إلى مشروع المادة ٣واتُّفق على أن تُنقَل الفقرة   -٦٦
 لا يرسـي مُعـادِلاً وظيفيـاً        ٣الوارد في مـشروع المـادة       " الإصدار" أنَّ تعريف    وأُشير إلى   -٦٧

. ١٧ و١٤في البيئــة الورقيــة، لأنــه يكتفــي بالإشــارة إلى مــشروعي المــادتين " الــسيطرة"لمفهــوم 
قد صِيغَ على نحوٍ يراعي تماماً القـانون الموضـوعي،          " الإصدار"وردا على ذلك، قيل إنَّ تعريف       

تـوي علـى قاعـدة بـشأن        مـشاريع الأحكـام لا تح      وقيـل أيـضاً إنَّ    . ن متطلبات الإصدار  الذي يبيّ 
  .المعادل الوظيفي لمفهوم الإصدار

ــادة   ٤واســتُذكر أنَّ للفقــرة    -٦٨ ).  أعــلاه٤٧انظــر الفقــرة   (١٠ صــلة وثيقــة بمــشروع الم
عـدِّدة لمـستندات النقـل      وأُشير في هذا السياق إلى أنَّ الممارسة المتمثِّلة في إصدار نـسخ أصـلية مت              

ــذلك هــو التحــوُّط لفقــدان        ــدواعي ل ــزال موجــودة، وأنَّ أحــد ال ــداول لا ت ــة للت ــة القابل الورقي
. النــسخة الأصــلية، ولكــنْ هنــاك دواع أخــرى لهــذه الممارســة لا تــزال بحاجــة إلى التأكُّــد منــها 

لمتَّبعـة حاليـاً، ومـن ثمَّ    سهِّل مواصـلة الممارسـات ا  ت ـ الأحكـام أن  لمـشاريع ه ينبغـي    وذُكر أيضاً أنَّ  
فإنَّ الحصافة تقتـضي إدراج حكـم بـشأن إصـدار نـسخ أصـلية متعـددة، مـا لم تطلـب الـصناعة                   

  .لكترونيةإعدم السماح باستمرار هذه الممارسة في بيئة 
، الــتي يــتعين النظــر فيهــا مقترنــةً ٤واتَّفــق الفريــق العامــل علــى إرجــاء النظــر في الفقــرة   -٦٩

، ريثما تُجمَّع معلومات إضافية عن الممارسـات المتَّبعـة حاليـاً بـشأن إصـدار                ١٠بمشروع المادة   
  .نسخ أصلية متعدِّدة

    
     القابل للتحويلالإلكتروني المعلومات الإضافية في السجل - ١٥مشروع المادة     

 إدراج معلومــات مثــل ة القابلــة للتحويــل يتطلَّــبالإلكترونيــقيــل إنَّ اســتخدام الــسجلات   -٧٠
وأُعرب عن تأييد واسـع لمبـدأ   . د الهوية الفريد، الذي قد لا يكون موجوداً في المعادِلات الورقية          محدِّ
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ولكــن أُبــديت . ١ر الأســاس المنطقــي للفقــرة ، الــذي يــوف٧ِّعــدم التمييــز الــوارد في مــشروع المــادة 
. القبيــل بأنهــا تمنــع إدراج معلومــات إضــافية مــن ذلــك  ١شــواغل بــشأن احتمــال أن تُفــسَّر الفقــرة 

  .٧ ، على أن يُجسَّد مضمونها في التعليق المصاحب لمشروع المادة١واقتُرح حذف الفقرة 
 إمكانيــة إدراج معلومــات ٢وردا علــى ذلــك، ذُكــر أنَّ المُــراد هــو أن تتنــاول الفقــرة     -٧١

 فــالغرض منــها هــو ١ القابــل للتحويــل، أمَّــا الفقــرة الإلكتــرونيإضــافية تتعلــق بطبيعــة الــسجل 
ة القابلـة للتحويـل، في مقابـل المعـادِلات          الإلكترونيان ألاَّ يكون هناك تمييز ضد السجلات        ضم

وأُوضـح، علـى سـبيل المثـال،       . الورقية، فيما يخص الاشتراطات الموضـوعية المتعلقـة بالمعلومـات         
ــ ــالتوقيع علــى أيِّ تعــديل للــسجل     أنَّ ــانون أن يتــضمَّن اشــتراطاً ب ــرونيه لا ينبغــي لأيِّ ق  الإلكت

  .القابل للإحالة إذا لم يكن يشترط الشيء نفسه للمعادِل الورقي
 القابـل   الإلكتـروني وشُدِّد على أهمية توثيق أيِّ تغيير في المعلومـات الـواردة في الـسجل                 -٧٢

  .للتحويل
تنـاول  ي: مـادتين مـشروعي    إلى   ١٥وبعد المناقـشة، اتُّفـق علـى أن يُقـسَّم مـشروع المـادة                 -٧٣

ات الموضوعية المتعلقـة بالمعلومـات، وتتنـاول الأخـرى إمكانيـة تـضمين الـسجل                الاشتراطأحدهما  
  . تقنيةستلزمها دواعٍة أو تالإلكتروني القابل للتحويل معلومات إضافية تتعلق بطبيعته الإلكتروني

    
     الحيازة- ١٦مشروع المادة     
     السيطرة- ١٧مشروع المادة     

ه لا داعـي للإشـارة إلى الـسيطرة         د الفريق العامل أنَّ ـ   ، أكَّ ١٦فيما يتعلق بمشروع المادة       -٧٤
  .، لأنَّ مفهوم السيطرة ينطوي في حدِّ ذاته على مدلول حصري"الحصرية"

، رأى كـثيرون أنَّ مفهـوم الـسيطرة يـشير إلى الـسيطرة       ١٧وفيما يتعلق بمشروع المادة       -٧٥
ــد لا يكــون بال ــ     ــسيطرة ق ــذي يمــارس ال ــة فحــسب، وأنَّ الــشخص ال ضرورة هــو الحــائز  الفعلي

  . القانون الموضوعيالشرعي، وهذا أمر يخصُّ
 إلى تــوفير ١٧ و١٦وقُـدِّم في هــذا الــصدد اقتــراح مفـاده أن يهــدف مــشروعا المــادتين     -٧٦

وذُكـر  . قاعدة بشأن الحيـازة المـشروعة، وألاَّ تُفهـم الـسيطرة إلاَّ بأنهـا تعـني الـسيطرة المـشروعة                 
ائز الـشرعي هـو الـشخص المـسيطر، وإذا لم تتحقَّـق هـذه النتيجـة                 ه ينبغي أن يكون الح ـ    أيضاً أنَّ 

. ة القابلة للتحويل لـن تُعتـبر مُعَـوَّلاً عليهـا          الإلكترونيفإنَّ الطريقة المتَّبعة في استخدام السجلات       
 القابـل   الإلكتـروني مسألة ما إذا كانت الـسيطرة علـى الـسجل           أنَّ  وردا على ذلك، ذُكر مجدَّداً      

وعة أم لا هــو أمــر مــن شــأن القــانون الموضــوعي، وأنَّ الفريــق العامــل قــد فَهــم  للتحويــل مــشر
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الحيـازة الفعليـة أو     "لكـي يتحقَّـق التعـادل الـوظيفي مـع           " الفعليـة "السيطرة بأنهـا تعـني الـسيطرة        
  .في البيئة الورقية" المادية
  .، أُبديت آراء متباينة١٧ من المادة ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٧
ــرة   فـــذهب   -٧٨ ــة الفقـ ــوارد بـــين معقـــوفتين في نهايـ  ١أحـــد الآراء إلى أنَّ الـــنص الأول الـ
الشخص الذي يملك، على نحو مباشـر أو غـير مباشـر، الـسلطة المكتـسبة بحكـم الواقـع علـى                      ("

تُجسِّد على نحو أفضل فهم الفريـق العامـل بـأنَّ الـسيطرة             ")  القابل للتحويل  الإلكترونيالسجل  
 الإلكتـروني السيطرة يمتلك، بحكـم الواقـع، سـلطة التعامـل بالـسجل             تعني أنَّ الشخص صاحب     

" الإصــدار"وذُكــر كــذلك أنَّ الإشــارة إلى   . ف فيــه فعليــاً القابــل للتحويــل أو ســلطة التــصرُّ   
الـــشخص الـــذي أُصـــدر لـــه الـــسجل ("في الـــنص الثـــاني الـــوارد بـــين معقـــوفتين " التحويـــل"و

ه لا ينطبـق إلاَّ عنـدما يكـون         يطـرح تحـدِّيات، لأنَّ ـ    ) " القابـل للتحويـل أو حُـوِّل إليـه         الإلكتروني
الإصدار أو التحويل مشروعاً، لا عندما يكون الشخص قد حصل على الـسيطرة دون موافقـة                

وأوضح أنَّ مفهوم السلطة المكتسبة بحكم الواقع يشمل حـالات مـشابهة لحيـازة          . الحائز السابق 
ــاً قــابلاً لل  لِــصٍّ وأُوضــح أيــضاً أنَّ الــنص الثــاني يتــسبَّب في   . تحويــل مــا مــستَنداً أو صــكًّا ورقي

مشكلة هي الـدوران في حلقـة مُفرَغـة، لأنَّ مفهـومي الإصـدار والتحويـل يعتمـدان، بـدورهما،               
  .على مفهوم السيطرة

، ذهـب رأي آخـر إلى   ) أعـلاه ٧٨انظـر الفقـرة    (ورغم إبـداء تأييـد عـام لـذلك الـرأي              -٧٩
اول ســـوى الجوانـــب الواقعيـــة لإصـــدار وتحويـــل الـــسجل  ه لا يتنـــتفـــضيل الـــنص الأول، لأنَّـــ

الـسلطة المكتـسبة    "كمـا ذُكـر أنَّ تعـبير        .  القابل للتحويل، بـدون أيِّ مـدلول قـانوني         الإلكتروني
  .، الوارد في النص الأول، ليس مفهوماً قانونياً معروفاً"بحكم الواقع

 ح بـأن يُـدمَج مـشروع المـادة    ومن أجل معالجة تلك الشواغل معالجـة شـاملة، قُـدِّم اقتـرا             -٨٠
سـيطرة واقعيـة علـى الـسجل        "إشـارة إلى     يتـضمَّن ، وأن   ١٧ من مشروع المادة     ١ مع الفقرة    ١٦

حـة لمـشروع المـادة      وأُوضـح أنَّ الـصيغة المنقَّ     ". بطريقـة موثوقـة   تُثْبَت   القابل للتحويل،    الإلكتروني
 هـذا النـهج يراعـي     أنَّكمـا أُوضـح     . لحيازة الماديـة  لالوظيفي  بشأن المعادِل   قاعدة  ن  تتضمَّسوف  

ولهــذا .  طريقــة إرســاء الــسيطرة تختلــف مــن نظــام معلومــات إلى آخــر  الحيــاد التكنولــوجي، لأنَّ
  .بها السيطرةتُثْبَت لا يلزم توضيح أو تحديد الكيفية التي ه قيل إنِّالسبب نفسه، 

دي شـاغل مثـارُه أنَّ      ، ولكـن أُب ـ   ) أعـلاه  ٨٠انظـر الفقـرة     (ولقي ذلك الاقتـراح تأييـداً         -٨١
وذهـب شـاغل آخـر إلى     . العـام " السيطرة"يمكن أن تُفهم بمعنى مُغايِر لمفهوم       " السيطرة الفعلية "

  .، الذي يبتغي وصف السيطرة، لم يَعُد متاحا١٧ً من مشروع المادة ١أنَّ مضمون الفقرة 
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" الــسيطرة"هــوم لــن تمــسّ بمف" بحكــم الواقــع"وردا علــى ذلــك، ذُكــر أنَّ إضــافة عبــارة   -٨٢
أمَّـا بـشأن مـا      .  إضافة تلك العبارة تؤكِّد على الجوانب الواقعية للـسيطرة         وذُكر أيضاً أنَّ  . العام

وبناءً علـى ذلـك، اقتُـرح       .  القانون الموضوعي  إذا كانت السيطرة مشروعة أم لا فهو أمر يخصُّ        
ــة   ــع كلم ــة"أن تُوضَ ــدرَج بعــض التوضــيح لم ــ   " الواقعي ــوفتين، وأن يُ ــين معق ــسيطرة  ب ــه ال ا تعني

". الـسيطرة "الواقعية، وأن يُنظَر فيما إذا كان يجدر إدراج الجانب الفعلـي للـسيطرة في تعريـف                 
  .ولقيت هذه الاقتراحات تأييداً

، وأن يُــنقَّح مــشروع ١٧ مــن المــادة ١وبعــد المناقــشة، اتُّفــق علــى أن تُحــذَف الفقــرة    -٨٣
القـانون حيـازة المـستند أو الـصك الـورقي القابـل             حيثما يـشترط    : " على النحو التالي   ١٦المادة  

للتحويـل، أو يَـنُص علـى عواقـب لانتفـاء الحيــازة، يُـوفى بـذلك الاشـتراط عـن طريـق الــسيطرة           
وأُوضـح  .  القابل للتحويل، التي يتعيَّن إثباتها بطريقـة موثوقـة         الإلكترونيعلى السجل   ] الواقعية[

عقوفتين لكي يُتاح للأمانـة قَـدْر مـن المرونـة لـدى          قد وُضعت بين م   " الواقعية"كلمة  أنَّ  كذلك  
إعداد المشروع المنقَّح لتلـك المـادة، بـأن يُـستحدَث، مـثلاً، تعـبير مغـاير أو بـأن يُـدرَج إيـضاح                        

يفيـد بأنهـا تعـني    " الـسيطرة " تعريف لتعـبير  ٣، أو بأن يُضاف في مشروع المادة     "الواقعية"لتعبير  
  ".السيطرة الواقعية"

الحيـازة  "، اقتُـرح أن يـشير العنـوان إلى        ١٦تعلق بعنوان المشروع المـنقح للمـادة        وفيما ي   -٨٤
سـيكون أنـسب، كمـا سـيكون        " الحيـازة "، ولكـن رأى كـثيرون أنَّ العنـوان الحـالي            "والسيطرة

  . الأحكاممشاريعمتَّسقاً مع سائر القواعد المتعلقة بالتعادل الوظيفي في 
، أُبـديت   "طريقة موثوقة " يتضمَّن إشارة إلى     ١٦ح للمادة   وإذ لوحظ أنَّ المشروع المنقَّ      -٨٥

  .١٧ من مشروع المادة ٢آراء متباينة بشأن الفقرة 
 ينبغـي أن تُفهـم علـى أنهـا        ١٧ مـن مـشروع المـادة        ٢فذهب أحد الآراء إلى أنَّ الفقرة         -٨٦

 يُبـيِّن مـتى   حكم يُلجأ إليه عند الضرورة، أو على أنها تـوفِّر إرشـادات فحـسب، إذ تُـورد مثـالاً                
ــة     ــار الموثوقي ــةً بمعي ــة مُوفِي ــة المعني ــبر الطريق ــة   وذهــب رأي آخــر إلى أنَّ ــ . تعت ــوفير قائم ه يمكــن ت

وأُوضِـح أنَّ درجـة الموثوقيـة تتوقَّـف         . إيضاحية للعوامل التي قد تكون لها صـلة بمعيـار الموثوقيـة           
. قيــة المناســبة لمعاملاتهمــاعلــى نظــام المعلومــات، وأنَّ مــن شــأن الطــرفين أن يختــارا درجــة الموثو

في الفقـرة الفرعيـة     (ة  الإلكتروني ـوذُكر أنه سبق اتِّباع نهج من هذا القبيـل في اتفاقيـة الخطابـات               
تحديـد متطلّبـات دُنيـا إلزاميـة يمكـن أن يـؤثِّر             أنَّ  وذُكر أيـضاً    ). ، مثلاً ٩من المادة   ‘ ١‘) ب (٣

اين تباينــاً كــبيراً مــن حيــث الــسبيل المُتَّبــع  ســلباً علــى الممارســات التجاريــة الموجــودة، الــتي تتب ــ
  .١٧ من مشروع المادة ٢ومن ثَمَّ، ذهب أحد الآراء إلى حذف الفقرة . لضمان الموثوقية
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 ليـست حكمـاً يَـدرأ المـسؤولية         ١٧ من مشروع المادة     ٢ الفقرة   وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٨٧
كـون  "لمسؤولية فيما يخص مفهـوم  ، بل هو في الواقع حكم يدرأ ا       "السيطرة"فيما يخص مفهوم    

 في موضـع    اولـذلك، اقتُـرح إدراجه ـ    .  القابل للتحويـل   الإلكترونيعلى السجل   " الحائز مسيطراً 
  .بقي عليهاآخر، إذا ما أُ

ــي     -٨٨ ــه ينبغـ ــر إلى أنـ ــب رأي آخـ ــشاريعوذهـ ــام أن لمـ ــ الأحكـ ــدة  تحـ ــارات محايـ دِّد، بعبـ
 طريقة أن تفي بها كـي تُعتبَـر موثوقـة، علـى غـرار               تكنولوجياً، متطلّبات دنيا إلزامية لا بُدَّ لأيِّ      

. ةالإلكترونيــ مــن القــانون النمــوذجي بــشأن التوقيعــات ٦ مــن المــادة ٣النــهج المتَّبــع في الفقــرة 
دون تحديد تلك المتطلّبات ستكون ضـئيلة الفائـدة، لأنَّ          " موثوقة"وذُكر أنَّ الإشارة إلى طريقة      

وشُـدِّد علـى أنَّ احتـواء     .  ربمـا يُحـدِث مزيـداً مـن البلبلـة          ذلك المفهوم لـن يكـون لـه معـنى، بـل           
يــستلزم الــنص، بــصورة " موثوقــة" الأحكــام علــى عــدَّة مــشاريع مــواد تــشير إلى تعــبير مــشاريع

وقيل إنَّ مـن شـأن تلـك المعـايير أن تُعـزِّز       . عامة، على معايير موضوعية للإيفاء بتلك المتطلّبات      
ة الإلكتروني ـمشغِّلين التجاريين المنخرطين في استعمال الـسجلات        التيقُّن القانوني، وخصوصاً لل   

وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، اقتُـرح مـشروع الحكـم التـالي كنقطـة انطـلاق                  . القابلة للتحويـل وإدارتهـا    
، يـتعين  ١٦ و١٢ و١١لدى تقرير درجـة الموثوقيـة لأغـراض مـشاريع المـواد         : "للمناقشة المقبلة 

قــدرة الطريقــة المــستخدمة علــى ضــمان ســلامة البيانــات ومنــع أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار مــدى 
ورداً علـى ذلـك، قيـل       . دون إذن ] واسـتخدامها [واسـتخدامه   ] الطريقة] [النظام[الوصول إلى   

ر إرشـادات بـشأن الموثوقيـة يُفتَـرض أن تتبـاين مـع كـل مـشروع مـادة                     البارامترات التي تـوفِّ    إنَّ
 مشروع مادة يتطلب طريقة موثوقة لغـرض إثبـات صـفة             كل يُشار فيه إلى طريقة موثوقة، لأنَّ     

 أن يكتفـي بـالتركيز علـى تـوفير إرشـادات بـشأن              ١٧ه ينبغي لمـشروع المـادة       نوعية مختلفة، وإنَّ  
  .مفهوم السيطرة

ر إرشــادات بــشأن ه ينبغــي لمــشاريع الأحكــام الــتي تــوفِّ فــق علــى أنَّ ــوبعــد المناقــشة، اتُّ  -٨٩
مناقـشات الفريـق العامـل المقبلـة، نهوجـاً شـتى، تتمثـل في تـوفير              الموثوقية أن تتضمن، مـن أجـل        

قائمة بالمتطلبات الدنيا الإلزامية وعرض العناصر التي يُحتمَل النظـر فيهـا، وتـوفير قاعـدة بـشأن                  
  .درء المسؤولية

، لأنهـا   ١٧مـن مـشروع المـادة       ) ب (٢وذهب اقتراح ثالث إلى حذف الفقرة الفرعية          -٩٠
 القابـل للتحويـل قـد أُصـدر أو حُـوِّل، وماهيّـة              الإلكتـروني إذا كـان الـسجل      تتناول مسألتي مـا     

رح واقت ـُ. ان القـانون الموضـوعي    الجهة التي أُصدر لها السجل أو حُوِّل إليها، وهما مسألتان تخصَّ          
 القابـل للتحويـل     الإلكتـروني يُحـدِّد الـسجل     : علـى النحـو التـالي     ) ب (٢تنقيح الفقـرة الفرعيـة      

  .لذي يمتلك، على نحو مباشر أو غير مباشر، السلطة الواقعية على السجلهوية الشخص ا
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     التسليم- ١٨مشروع المادة     
ه لا يلـزم وجـود قاعـدة للتبـادل الـوظيفي فيمـا         ، لأنَّ ـ ١٨اقتُرح حـذف مـشروع المـادة          -٩١

وردا علـــى ذلـــك، قيـــل إنَّ التـــسليم هـــو اشـــتراط عـــام في القـــانون   . يخـــص مفهـــوم التـــسليم
وذُكـر أنَّ الإشـارة إلى مـشروع        . ١٨عي؛ ومن ثَمَّ، ينبغي الإبقـاء علـى مـشروع المـادة             الموضو
  . زائدة٢١المادة 
وفقـاً  " عبـارة    وحـذف  ١٨ بمشروع المـادة     الاحتفاظوبعد المناقشة، قرَّر الفريق العامل        -٩٢

  ".٢١لأحكام مشروع المادة 
    

     التقديم- ١٩مشروع المادة     
 كان تقديم المـستند الـورقي القابـل للتحويـل يَـستتبِع تـسليمه إلى                طُرح تساؤل عما إذا     -٩٣

 لمَّـا كانـت   وقيل إنه   .  لم يستوعب هذا الجانب    ١٩ مشروع المادة    الملتزِم كي يقوم بالأداء، لأنَّ    
 حكـم منفـصل   فمـن الـضروري أن يكـون هنـاك    متطلبات التقديم تختلف عن متطلبات التسليم      

  . أنَّ هناك حالات يمكن أن يحدث فيها التقديم بدون تسليموأبدي رأي مفاده. بشأن التقديم
  . للنظر فيه مستقبلا١٩ً بمشروع المادة الاحتفاظوقرَّر الفريق العامل   -٩٤
    

     التظهير- ٢٠مشروع المادة     
أُوضــح أنــه علــى الــرغم مــن أنَّ التوقيــع والكتابــة همــا في الواقــع عنــصران مــن عناصــر     -٩٥

عنــصرين مُــشتَركان مــع مفــاهيم أخــرى تتعلــق بالمــستندات أو الــصكوك  الــتظهير فــإنَّ هــذين ال
واستُذكر أنَّ للتظهير في البيئة الورقية سمة خاصـة هـي وضـعُه علـى ظهـر                 . الورقية، مثل القبول  

 بحيث يبيِّن وظائف الـتظهير علـى   ٢٠واقتُرح أن تعاد صياغة مشروع المادة       . المستند أو الصك  
  .نحو أفضل

 لتحويـل المـستند أو الـصك        ه إذا كـان التـسليم والـتظهير لازمـين         مفاده أنَّ ـ وأُبدي رأي     -٩٦
 القابـل للتحويـل   الإلكتـروني الورقي القابل للتحويل، فإنَّ من شأن نقل الـسيطرة علـى الـسجل     

 الأحكام أن يـؤدّي إلى جعـل المحـوَّل إليـه مـسيطراً علـى الـسجل، دون أن يكـون                      لمشاريعوفقاً  
  .هو الحائز الشرعي

   للنظــر ٢٠ بمــشروع المــادة الاحتفــاظر الفريــق العامــل  بمراعــاة تلــك الآراء، قــرَّورهنــاً  -٩٧
  .مستقبلاًفيه 
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    ة القابلة للتحويلالإلكتروني تحويل السجلات - ٢١مشروع المادة     
". التحويـل " زائـدة، لأنهـا تُكـرِّر فحـسب مـا سـبق بيانـه في تعريـف                   ١رُئي أنَّ الفقـرة       -٩٨

في " التحويـل " ما يُسوِّغه، نظراً لما يكتسيه مفهـوم  ٢١ ذُكر أنَّ لمشروع المادة     وردا على ذلك،  
  .البيئة الورقية من أهمية بارزة

ــة في الإشــارة إلى    ٢وذُكــر أنَّ الفقــرة    -٩٩  ليــست واضــحة، وأنَّ فكرتهــا الأساســية المتمثِّل
ما يــسمح القــانون  القابــل للتحويــل، عنــدالإلكتــرونيإمكانيــة تعــديل متطلبــات تحويــل الــسجل 

وأُضـيف أنَّـه يمكـن    . ١ مـن مـشروع المـادة    ٢الموضوعي بذلك، هي مجـسَّدة بالفعـل في الفقـرة      
ومـن ثَـمَّ، يمكـن حـذف        . ١ من المـادة     ٢إدراج توضيح بهذا المعنى في التعليق المصاحب للفقرة         

  .٢١ من مشروع المادة ٢الفقرة 
  للنظـر فيـه    ٢١الاحتفاظ بمـشروع المـادة       العامل   ورهناً بمراعاة تلك الآراء، قرَّر الفريق       -١٠٠

  .مستقبلاً
    

     القابل للتحويلالإلكتروني تعديل السجل - ٢٢مشروع المادة   
من المفيد إيضاح الاختلاف بـين التعـديل        ) أ: (، رئي أنه  ٢٢فيما يتعلق بمشروع المادة       -١٠١

ابـل للتحويـل، مثـل الـتظهير         الق الإلكتـروني وغيره من الأفعال التي تُضيف إلى مضمون السجل         
ينبغــي التمييــز بــين التعــديل المتعلــق بالمعلومــات الموضــوعية وإدراج       ) ب(ونقــل الــسيطرة؛ و 

ينبغـي إدراج   ) ج(؛ و ١٥ من مشروع المـادة      ٢معلومات تقنية إضافية، حسبما ذُكر في الفقرة        
نبغي إعادة النظـر في     ي) د( القابل للتحويل؛ و   الإلكترونيإشارة عامة إلى إمكانية تعديل السجل       

 وغيره من مـشاريع المـواد،   ٢٢في مشروع المادة ) أي صيغة الوجوب (”shall“استخدام كلمة  
 تعـاد هيكلـة مـشروع       أنينبغـي   ) ه(لأنها لا ينبغـي أن تُفـسَّر علـى أنهـا تُقيِّـد حريـة الطـرفين؛ و                 

ــادة  ــي  ٢٢المــ ــادُل وظيفــ ــدة تَعــ ــرة  ( كقاعــ ــر الفقــ ــة  ٢٤انظــ ــن الوثيقــ  /A/CN.9/WG.IV مــ
WP.124/Add.1.(  

    
     الإبدال- ٢٣مشروع المادة     

، لأنهـا تمثـل   ٣لا ضـرورة لوجـود الفقـرة      ) أ: (، رئي أنـه   ٢٣فيما يتعلق بمشروع المادة       -١٠٢
تكراراً لقاعدة عامة بشأن حرية الطـرفين، وينبغـي مـن ثم أن تُحـذَف، أو أن تـضاف فيهـا، في                      

) ب(؛ و " وقـت سـابق للإبـدال      أيّ"بعـد عبـارة     " أو بـالتزامن معـه    "حال الاحتفـاظ بهـا، عبـارة        
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ا في  مأو بتعـبير آخـر، مـع مراعـاة مـدلوله          " يُـسلِّم "بكلمـة   " يُقـدِّم "يمكن الاستعاضـة عـن كلمـة        
  ".المُصدِر"و" الملتزِم"ينبغي النظر مرة أخرى في استخدام كلمتي ) ج(القانون الموضوعي؛ و

ــسياق تــساؤل عمــا إذا كانــت     -١٠٣ ــارة وطُــرح في هــذا ال ــواردة "عب ــع المعلومــات ال ، "جمي
، تـشير إلى المعلومـات الموضـوعية أم         ٢٣مـن مـشروع المـادة       ) ب (٢الواردة في الفقرة الفرعية     

ة، مثــل المعلومــات المتعلقــة بتــاريخ نقــل الإلكترونيــتــشير أيــضاً إلى معلومــات خاصــة بالواســطة 
  .ةكترونيالإلالسيطرة ووقته، التي لا يمكن اشتراطها إلا في الواسطة 

    
    ةالإلكتروني إعادة الإصدار باستخدام الواسطة - ٢٤مشروع المادة     

ينبغي إخضاعه لدراسـة دقيقـة مـن حيـث          ) أ: (، رئي أنه  ٢٤فيما يتعلق بمشروع المادة       -١٠٤
) ب(تضارب، كما يمكـن دمـج مـشروعي المـادتين معـاً؛ و          يِّ  ، منعاً لأ  ٢٣صلته بمشروع المادة    

فية بشأن الحفاظ علـى المـستندات أو الـصكوك الورقيـة القابلـة للتحويـل       يمكن توفير قواعد إضا  
 /A/CN.9 مـن الوثيقـة   ٤٣انظـر أيـضاً الفقـرة    (لكترونية قابلـة للتحويـل   إعند إبدالها بسجلات 

WG.IV/WP.124/Add.1(؛ و)ــاول إعــادة     ) ج ــشمل قاعــدة منفــصلة تتن ــه لي يمكــن توســيع نطاق
ينبغي دراسة الكيفية الـتي سـيتفاعل بهـا         ) د( التضرُّر؛ و  الإصدار لأسباب أخرى، مثل التلف أو     

الـذي يعالجـه    ( القابل للتحويل بمستند أو صك ورقـي قابـل للتحويـل             الإلكترونيإبدال السجل   
الـتي يعالجهــا  (وإعـادة إصـدار المـستند أو الــصك الـورقي القابـل للتحويـل       ) ٢٣مـشروع المـادة   
 أن يركــز علــى ٢٤ينبغــي لمــشروع المــادة ) ه(مــع القــانون الموضــوعي؛ و) ٢٤مــشروع المــادة 

توفير قاعدة بشأن حالات نشوء مشكلة في عملية الإبدال، لأنه من المرجح ألا يُعـالِج القـانون                 
  .ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ممارسات الإبدال المتبعة حالياً) و(الموضوعي هذه المسألة؛ و

    
    ة القابلة للتحويل وتجميعهانيالإلكترو تجزئة السجلات - ٢٥مشروع المادة     

 بــين ة الــوارد١ صــيغة الفقــرة أنَّ) أ: (، رئــي مــا يلــي٢٥فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة    -١٠٥
 ٢٥أنـه ينبغـي النظـر في مـشروع المـادة          ) ب(قوسين مُفضَّلة من أجل مراعاة حرية الطـرفين؛ و        

  .٢٣ و٢٢ و١٢مقترناً بمشاريع المواد 
 في شـــكل قواعـــد للتعـــادُل  ٢٧ و٢٦ و٢٥يع المـــواد ورئـــي أيـــضا أن تـــصاغ مـــشار   -١٠٦

 قاعدة قانونية تحكـم المـستند       حيثما سمحت أيُّ  : "ليالوظيفي، مع تنقيح فواتحها على النحو التا      
  ...".أو الصك الورقي القابل للتداول بـ
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    م الخدمات من الأطراف الثالثة سلوك مقدَّ- ٢٩مشروع المادة     
     بالثقة الجدارة- ٣٠مشروع المادة     

 في ملحوظـة إيـضاحية، لأنهمـا ذوا         ٣٠ و ٢٩رئي أنـه يجـدر إدراج مـشروعي المـادتين             -١٠٧
 سيـستعينان   اوقيل أيـضاً إنـه ينبغـي أن تكـون للطـرفين حريـة اختيـار مـا إذا كان ـ                   . طابع لائحي 

. م خــدمات مــن الأطــراف الثالثــة أم لا، وكــذلك مــدى جــدارة الخــدمات المقدمــة بالثقــة بمقــدِّ
  .٢٩، الوارد في مشروع المادة "الطرف المُعتَمِد"لك أنه يلزم إيضاح تعبير ورئي كذ

    
    ة الأجنبية القابلة للتحويلالإلكتروني عدم التمييز ضد السجلات - ٣١مشروع المادة     

 تفاديــاً ٢ و١، قيــل إنــه ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرتين ٣١فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   -١٠٨
 بــالنظر إلى القاعــدة الــتي تقــضي بــأن يكــون القــانون المنطبــق علــى   تــضاربات، خــصوصاًيِّ لأ

المسائل المتعلقة بصحة المـستند أو الـصك الـورقي القابـل للتحويـل هـو قـانون الولايـة القـضائية                  
  .التي أصدر فيها ذلك المستند أو الصك

    
    العلاقة باتفاقيتي جنيف    

 الأحكام، اسـتناداً    بمشاريعيث صلتهما   ، من ح  "اتفاقيتي جنيف "نظر الفريق العامل في       -١٠٩
  ). أعلاه٢٠انظر الفقرة  (A/CN.9/WG.IV/WP.125إلى الوثيقة 

 مــن ٢٤انظــر الفقــرة (وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة الأخــذ بتفــسير مــرن لاتفــاقيتي جنيــف      -١١٠
لـى  ذُكر أنه يتعيَّن تفـسير هـاتين الاتفـاقيتين تفـسيراً ضـيِّقاً ع          ) A/CN.9/WG.IV/WP.125الوثيقة  

 هـي مبـدأ أساسـي       المتطلّبـات الـشكلية   أنَّ  وأُشـير إلى    . أنهما لا تسمحان إلا بالـصكوك الورقيـة       
وأُوضِـح أنَّ   . التعادل الوظيفي قـد لا يكفـي للوفـاء بهـذا المبـدأ            أنَّ  ترتكز عليه اتفاقيتا جنيف، و    

ورقيـة  إحدى الولايات القضائية قد استحدثت، لهذا السبب، معـادِلات إلكترونيـة للـصكوك ال             
المندرجة ضمن نطاق اتفـاقيتي جنيـف، كمفـاهيم قانونيـة متميِّـزة في قـانون موضـوعي منفـصل          

  ).A/CN.9/WG.IV/WP.125 من الوثيقة ٢٣انظر الفقرة (
انظـر  (ة  الإلكتروني ـوفيما يتعلق بإمكانية اعتمـاد بروتوكـول يُلحَـق باتفاقيـة الخطابـات                -١١١

، ليزيـــل مـــا يوجـــد حاليـــاً مـــن اســـتبعادٍ  )A/CN.9/WG.IV/WP.125 مـــن الوثيقـــة ٢٨الفقـــرة 
ة، ويتـيح  الإلكتروني ـة القابلة للتحويل من نطاق انطباق اتفاقية الخطابـات       الإلكترونيللسجلات  

 مـن اتفاقيـة     ٢٠تفاعلها مع اتفاقيتي جنيـف علـى نحـو شـبيه بالتفاعـل المرتـأى بالفعـل في المـادة                     
اً مجــدياً؛ إذ إنَّ اتفــاقيتي جنيــف تحتويــان علــى  ة، قيــل إنَّ هــذا لــيس خيــارالإلكترونيــالخطابــات 
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وأُضــيف أنــه لا بــدَّ لأيِّ بروتوكــول معــدِّلٍ  . أحكــام بــشأن تعديلــهما يتعــذَّر الالتفــاف عليهــا 
  .لاتفاقيتي جنيف من أن تعتمده جميع الدول الأطراف في تَينك الاتفاقيتين، وهذا أمر مستبعد

خذ شـكل قـانون     العمـل الحـالي للفريـق العامـل سـيتَّ         وأُشير كذلك إلى أنه إذا كان نِتـاج           -١١٢
نموذجي فسوف يمكن للولايات القضائية التي تشترعه أن تستبعد الـصكوك الـتي تناولتـها اتفاقيتـا           

  . تضاربات محتملةجنيف من نطاق انطباق قانونها الوطني، فتَحول بذلك دون حدوث أيِّ
    

    ملاحظات عامة     
  لأنَّ ،البحـري النقـل   صـناعة   الطرفين هي عنصر أساسي في       حرية  الدورة أنَّ  أثناءذُكِر    -١١٣

ــة   ) لخإ ،شــركات الــشحن وشــركات النقــل والمــصارف والحكومــات  (مختلــف الأطــراف المعني
 الجانـب البـالغ   وذُكِـر كـذلك أنَّ  . النقلمستندات تأخذ بمعايير أو اشتراطات مختلفة لاستخدام     

واحـد   لحـائز    إلاَّ بحيـث لا يحـقّ       ،الأداءوحدانية  ان  النقل هو ضم  مستندات  الأهمية في استخدام    
  لأنَّ ،د في بيئـة إلكترونيـة صـعب للغايـة          تحقيـق التفـرُّ    داً أنَّ وأُكِّـد مجـدَّ   . أداء الالتـزام  أن يطالب ب  

مثـل ضـمان    غـراض   لأ ،في أمـاكن مختلفـة    تخـزَّن   دة  د سجلات متعـدِّ   نظم المعلومات عادةً ما تولِّ    
كـون هنـاك    ته قـد    أنَّ ـبتعـدُّد النـسخ الأصـلية، ذُكـر         وفيمـا يتعلـق     . النـشاط التجـاري   استمرارية  
ــبيئـــة الى في طرائـــق شـــتّ ــا ؤدِّيالوظـــائف الـــتي لأداء ة الإلكترونيـ ــلية في تعـــدُّد يهـ   النـــسخ الأصـ

  .ورقيةالبيئة ال
واستمع الفريق العامل إلى عرض إيضاحي مـن المعهـد الكـوري للاتـصالات والمقاصـة                  -١١٤

بيـان إيـضاحي    قُـدِّم   و. ة في جمهوريـة كوريـا     الإلكتروني ـإدارة السندات الإذنية     كيفيةالمالية عن   
 ولإجــراءات التعامــل التجــاري بهــا علــى ضــوء  ةالإلكترونيــلــسندات الإذنيــة للإطــار القــانوني ل

 وإضافة إلى ذلك، قُدِّمت اقتراحات خاصة بالجوانـب العمليـة لتـشغيل نظـامٍ      .  الأحكام مشاريع
  .ة القابلة للتحويللكترونيالإلإدارة السجلات 

    
    المساعدة التقنية والتنسيق  -خامساً  

استمع الفريق العامل إلى تقرير شفوي عما اضـطلعت بـه الأمانـة مـن أنـشطة في مجـال                      -١١٥
ــارة      ــة بالتجـ ــرويج نـــصوص الأونـــسيترال المتعلقـ ــا في ذلـــك تـ ــة والتنـــسيق، بمـ المـــساعدة التقنيـ

  .ةالإلكتروني
لعامل أيضاً إلى تقريـر عـن سـير عمليـة إعـداد مـشروع اتفـاق إقليمـي              واستمع الفريق ا    -١١٦
 تـروِّج لـه لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتـصادية والاجتماعيـة               يل التجارة اللاورقية عـبر الحـدود      لتسه
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وسُـلِّط الـضوء    . ٦٨/٣ضـمن إطـار تنفيـذ قـرار الإسـكاب           ) الإسـكاب (لآسيا والمحيط الهـادئ     
لتوفير بيئة قانونية تمكينية للتجارة غـير الورقيـة في مـشروع            على استخدام صكوك الأونسيترال     

  .الاتفاق المذكور آنفاً
وأحاط الفريق العامل أيضاً علماً بما يُـضطَلع بـه مـن نـشاط تنـسيقي مـع مركـز الأمـم                         -١١٧

 الصادرة عـن    ١٤ة بشأن تنقيح التوصية     الإلكترونيالمتحدة لتسهيل التجارة والأعمال التجارية      
 الوحيـدة   وأعمـال تتعلـق بقابليـة النوافـذ       ) يـة  المـستندات التجار   حـصة التوثُّـق مـن     (ز  ذلك المرك ـ 

  .للتشغيل المتبادل
ــالتطورات الأخــيرة فيمــا يتعلــق باســتخدام الخطابــات       -١١٨ وأُبلــغ الفريــق العامــل كــذلك ب

ــة تــسهيل الاعتــراف عــبر الحــدود علــى الــصعيدين الــدولي     الإلكترونيــ ة في الاتحــاد الروســي، بغي
وأُشير على كوجه الخصوص إلى مشروع منظمة التعـاون الاقتـصادي لآسـيا والمحـيط               . لإقليميوا

 ، الـذي ”Interoperable ICT: Semantic, linguistic and their aspects“المعنـون  ) الآبيـك (الهـادئ  
يحلل جوانب قابلية التـشغيل المتبـادل المتعلقـة باللغـة ودلالات الألفـاظ والرمـوز وغيرهـا مـن                    

ة عبر الحدود على نحو موثوق بـه، تـسهيلاً          الإلكترونيلجوانب، بما في ذلك تبادل المستندات       ا
وأُبلـغ الفريـق العامـل      . لتفاعل الأنظمة المؤتمتة من أجل التكامل الاقتصادي في منطقة الآبـك          

  ة الإلكترونيــالإجــراءات المحليــة لتــصديق الاتحــاد الروســي علــى اتفاقيــة الخطابــات  أنَّ أيــضاً بــ
  .قد أُكملت

المعـني بالتجـارة اللاورقيـة،      الفرعـي    وأُبلغ الفريق العامـل بالتقـدم الـذي أحـرزه الفريـق             -١١٩
ــالتــابع لفريــق الآبيــك التــوجيهي بــشأن التجــارة      ة، خــصوصاً فيمــا يتعلــق بمــشروع  الإلكتروني

“e-b/L exchange”الذي يضم الاتحاد الروسي وجمهورية كوريا والصين ،.  
 قدمـه ممثـل المفوضـية الأوروبيـة عـن       إيـضاحي لفريق العامـل أيـضاً إلى عـرض    واستمع ا   -١٢٠

ة في  الإلكتروني ـة وخـدمات الثقـة الخاصـة بالمعـاملات          الإلكتروني ـاللائحة المقترحة بـشأن الهويـة       
ة الإلكتروني ـة وبخـدمات الثقـة      الإلكتروني ـسوق الإنترنت، التي تتناول الاعتراف المتبادل بالهوية        

، التـصديق   الإلكتـروني ة، توثيـق التوقيـت، التـسليم        الإلكتروني ـة، الأختـام    لكترونيالإالتوقيعات  (
 بعـض جوانـب     وقيـل إنَّ  . في الاتحـاد الأوروبي   ) ، وإصـدار الأذون للمواقـع الـشبكية       الإلكتروني

هذه اللائحة يمكن أن تلقي ضوءاً على ما يسعى الفريق العامـل إلى معالجتـه مـن مـسائل تتعلـق                     
  .ة القابلة للتحويلكترونيالإلبالسجلات 

مته من معلومات عن أنـشطة المـساعدة   وأعرب الفريق العامل عن تقديره للأمانة لما قدَّ   -١٢١
وطَلب الفريـق إلى الأمانـة أن تُواصِـل العمـل، في تعـاون وثيـق مـع المنظمـات                    . التقنية والتنسيق 
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ة، الإلكتروني ـ بشأن التجـارة  المعنية، على رصد الأنشطة المتعلقة بإعداد وترويج نصوص قانونية       
. إبـلاغ الفريـق العامـل عـن تلـك الأنـشطة           ضماناً للتنسيق بين مختلـف المبـادرات، وأن تُواصِـل           

  .كما طُلِب إلى الدول أن تُوفِّر للأمانة معلومات بهذا الشأن
    

    مسائل أخرى  -سادساً  
ــل بـ ــ   -١٢٢ ــق العامـ ــغ الفريـ ــتُعقَد  أنَّ أُبلـ ــين سـ ــعة والأربعـ ــدورة التاسـ ــن  الـ ــورك، مـ    في نيويـ
  .٢٠١٤مايو / أيار٢أبريل إلى / نيسان٢٨
 


